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 شكر وعرفان

تطبيقا و منْ لمْ يشكرِ النّاسَ، لمْ يشكرِ الَله" انِطلاقا من قول الرّسول صلى الله عليه وسلّم "     
الأستاذة لفضيلة  أتقدّم بالشّكر الجزيلإنَّ الَله يحبُّ أنْ يرَى أثرَ نعمتِه علَى عبدِه"،  لقوله أيضا:"

على قبولها الإشراف على مذكّرتي، وحسن تعاملها، وعلى الجهد -الدكّتورة آمنة سلطاني-المشرفة 
دمني بالنّصائح والتّوجهات التّّ بنَتِ  الذي بذلته معي؛ فقد كانت تراقب وتقيّم ما كل ما أحرّره وتُمِ

 دنى تذمّرٍ، لذاكللٍ ولا مللٍ ولا حتّّ أ  المذكّرةَ من لبنة الخطةّ إلى الخاتُة؛ فقد صوّبتني وأرشدتني دون

فإنّي أقصد مشاركتها كلّما تحدّثتم بضميِر الجمع أثناء الدّراسة. وأدعوا الله أن يجازيها عنّي خير  
 الجزاء، وأن يكتب لي أن أردّ لها ولو بعض جميلها وفضلها عليَّ إن شاء الله تعالى.

د عائلتّ، فقد أخذت المذكّرة من حقّهم الكثير. ولا أنسى  كما أتقدّم بالشّكر الجزيل لجميع أفرا     

 كل من ساعدني من قريب أو بعيد. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الإهداء
 أهدي ثمرة بحثي إلى:

 الوالدين الكريمين

 زوجتّ وبنتَّّ: جنان وأريام

 إلى كل الأقارب والأصدقاء.

 مدّ الله نفعهما.إلى كل أساتذتي وخاصّة عبد المؤمن بلباقي والدكّتور نذير حمادو 

م يتّبعون. إلى كلِّ من  "إلى كلِّ المذنبيَن، لعلّهم عن غيِّهم يرجعون، وإلى كلِّ الحاكمين لعلَّهم لمنهج ربِِّّ
 أخطأ فتاب، وكلِّ حاكمٍ عملَ ليومِ الحساب".

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخّص البحث:

بعد أن بسطت الدّولة سيطرتها بشكلها المعاصر على زمام الأمور، ظنّت البشرية أنّّا ارتاحت من      
ننية، لكن ومع مرور الزّمن ظهرت  مآســــــــــــي الحروب القبلية والتّعذيب البدني من خلال العقوبة الســــــــــــّ

ريمـة على ســــــــــــــلبيـات هـذه العقوبـة في ِـالاتٍ اجتمـاعيـة واقِتصـــــــــــــــاديـة  تلفـة، و  تننح في  ـاربـة الج
الإطلاق. فقد أثبتت الدّراسات أنّ العقوبة السّننية ساهمت في انتشار الجريمة بدل أن تحدّ منها. كما 
تغيّرت أهداف الســــياســــة الجنائية حديثا وصــــارت تســــعى لاحترام حقوق الإنســــان وكرامته إضــــافة إلى 

الدّعوة إلى كانت الأ . وهذا بتغيِير مقصــــــــد العقوبة والغاية منها لتصــــــــبح التّأهيل والإصــــــــلا  بعد أن  
تشــــــريع عقوبات أخرلح غير الحبة وخاصــــــة قصــــــير المدّة لأنّّا تضــــــرّ بدل أن تنفع. وتعود هذه الفكرة 
حســــــب الفقيه "جون برادل" إلى الإيطالي "بيكاريا" كونه أوّل من اســــــتعمل لفل العقوبات البديلة من 

 وني. بات البديلة؛ الغرامة، المصادرة، السّوار الالكتر خلال مؤلفّه "الجرائم والعقوبات". ومن أمثلة العقو 
أمّا الفقه الإسلامي فنظامه متميـِّزٌ بسبقه في علاج هذه الإشكالية بأسلوب وقائي من خلال عدم     

د، التّوســــع في عقوبة الحبة لأنه أحد العقوبات التّعزيرية مثله مثل: التّهديد، التّبكيت، التّشــــهير، والجل
 خير الأكثر استعمالًا.ويعتبر الأ

كما عالجها أيضــــــــــــــا بصــــــــــــــورة  تلفة عندما نصّ عليها وقدّرها في حالات يتعذّر فيها تطبي  الحدِّ     
 والقصاص.

ورة الوحيدة    وتعتبر عقوبة العمل للنّفع العام أهمّ صـــور العقوبات البديلة والأوســـع انتشـــاراً، وهي الصـــّ
كن أن ا الفقه فلم يحوِ عقوبة بنفة معا  هذه العقوبة لكنها يمالتّ نصّ عليها المشــــــــــــــرِّ  الجزائري. أمّ 

تدخل ضــــــــــــــمن العقوبات التّعزيرية إذا رألح ولّي الأمر أنّّا تحقّ  هدف العقوبة ولا تتعار  مع قواعد 
 الشّريعة.
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 مقدمة

ى من والصّلوات عل الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات وتتنزّل البركات والرّحمات، وأفضل السّلام
 خمتِمت به النّبوّات وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد ساد مبدأ الانتقام والثأّر لدلح المجتمعات البدائية، حيث يتولى المعتدلح عليه رد الاعتداء بنفسه 
وهو ما يسمى بالانتقام الفردي، وقد يتطوّر إلى حرب بين القبائل للذّود عن الحّ  وحماية الشّرف وهو 

 ما يسمى بالانتقام الجماعي.
"بتطور الحياة الاجتماعية ظهرت الدّولة التّ تكفّلت بالمحافظة على الأمن العام بالتّصدي للنرائم   

الخطيرة على المجتمع وأبقت على ح  المعتدلح عليه في الانتقام من المجرم ممن سلّط عليه الاعتداء".1 
ور الدّولة العصرية بشكلها الحالي، حيث أصبحت تُمْسِك غير أنّ هذه الظاّهرة أخذت في الزّوال بظه

بجميع دواليب السّلطة وتضطلع وحدها بمهمّة فض النّزاعات بين النّاس فوضعت قواعد قانونية تضبط 
أنوا  الجرائم أوّلا ثمّ تطبّ  العقاب على مقترفيها باسم الهيئة الاجتماعية ثانيا، وكان لافتا للانتباه تطوّر 

فلسفة العقوبة من العقوبة البدنية التّ غالبا ما كانت تنتهي بالموت إلى العقوبة السّننية التّ مفهوم و 
امعتبرت مكسبا عظيما للبشرية كونّا تحافل على حياة وكرامة الإنسان وصارت كلمة العقوبة مرتبطة 

 بالسّنن حتّ أصبحت العقوبة الرئيسية في أغلب المجتمعات.
البشرية نظاما راقيًا ومتميـِّزاً قضى على جميع السّلبيات، لكن وبمرور الزّمن  ولما جاء الإسلام عرفت

تغيّرت الظرّوف وظهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي كرّس في مادته الأولى الحريّة والكرامة 
 لجميع الأفراد، وهو ما نصّت عليه الدّول في دساتيرها الأمر الذي غيرَّ مقصد العقاب وصار في

-السّياسة الجنائية الحديثة يعني التّقويم والإصلا  وإعادة التأهيل والإدماج، و  تننح عقوبة السّنن
في تحقي  الرّد  العام والخاص بل وبالعكة ساهمت في تكرية الظاّهرة الإجرامية، -خاصّة قصيرة المدّة

الفرنسي العقوبة السّننية أمام حيث أبرز انتشارها الواسع آثاراً سلبيّة عديدة. وقد وصف وزير العدل 
بقوله: 5791البرلمان سنة   
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    "Les courtes peines de prison sont plus nocives qu’utiles، car 
le détenu en sort plus abimé moralement qu'avant du fait de la 
promiscuité avec les délinquants chevronnés، les prisons sont 
surpeuplées et coutent fort cher à construire، aussi il est 
souhaitable، pour éviter de telles dépenses، d'instituer des peines 
de substitution à l'emprisonnement".2 

يه الشّعور ف يمتدّ تأثيرها في اِتّّاهين، الأوّل يصيب النّزيل مباشرة حيث تولِّد فالآثار النّفسية والعضوية
بالإحباط والمهانة نتينة انِتزاعه من المجتمع وفقدانه لهيبته واِحترامه أمام الوسط الذي يعيش فيه، 

والسّخط على المجتمع الذي زجّ به في السّنن. أمّا الثاّني فيمةّ أسرة النّزيل وذويه فتّفكّكم أسرته. 
العار هذه، فأرباب العمل يفقدون ثقتهم في  ومن العوامل المهمّة أيضا أنّ المجتمع لا يتقبّل وصمة

 المحكوم عليهم، وهو ما يترتّب عليه فقدانّم لأعمالهم ومواردهم المالية.
 بالإضافة إلى التّكلفة المالية الضّخمة التّ ينفقها المجتمع على العقوبات السّالبة للحريّة، فإجمالي ما أنفقته

تتفاوت حدّة الآثار الاجتماعية حسب علاقة المحكوم عليه مليون دينار، و  59يفوق  4119الأردن عام 
بأفراد أسرته التّ قد تصاب بفتور تدريجي ربّما تصل إلى القطيعة، أمّا تأثرّ الأمسرة فيكون بدرجات متفاوتة 
وفي اتّاهات  تلفة. أمّا فيما يخصّ العود فقد أثبتت نتائج الأبحاث العلمية المتخصّصة أن نسبة العود في 

كما تشير إحدلح الدّراسات إلى أنّ أغلب ما يسمّى بجرائم الصّدفة يتحوّل إلى جرائم في المئة.11بريطانيا 
إضافة إلى نفقات جديدة للإصلا  والتّأهيل. وهي مشكلة تعاني منها أغلب دول العا ؛ وقد  3اِحتراف"،

 4(.%514) 4119بلغت نسبة الازدحام في الأردن عام 
يمقال عنه أنهّ للإصلا  والتّهذيب لية كذلك في الواقع، إنّّا هو معهد للإفساد وتلقين "فالسّنن الذي 
 5أساليب الإجرام".
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 فلو كان السّنن يرد  المجرمين حقيقة لما عاد المجرم للإجرام خمة مراّت وعشر مراّت وأربعين مرةّ.
، ويعيش على اس وإرهابِّم وابِتزاز أموالهمكما أنّ بعض المجرمين يستغلّون جريمتهم السّابقة لإخافة النّ 

وانطلاقا من هذه السّلبيات 6سلطان موهوم دون أن يفكّر في حياة العمل الشّريف والكسب الحلال.
لحبة عقوبات البديلة وقد وسمته بـــــ "العقوبات البديلة لعقوبة الهذا البحث إسهام منّي في بيان ا جاء

 بإيجاز لما تضمّنه في النّقاط التالية:قصير المدّة"، وفيما يلي نعر  
 تتمثّل أهميّة الموضو  في أنهّأهمِّية الموضوع: -أوّلا
 .يبرز سلبيات العقوبة السّننية الآنفة الذكّر-5
 .يعالج أسلوبا جديدا له خصوصية بارزة في الوسط العقابي-4
لا  وتأهيل تركّز على إصيبحث في عقوبات تتماشى وأهداف السّياسة الجنائية الحديثة التّ -4

 المحكوم عليه باحترام حقوق الإنسان.
انطلاقا من السّلبيات السّابقة نعالج في هذا الموضو  إشكالية رئيسيّة هي:  إشكالية الموضوع:-ثانيا

 ما المقصود بالعقوبات البديلة؟ وفيما تتمثّل عقوبة العمل للنّفع العام؟
عية تتمثّل في:وقد عضّدت هذه الإشكالية بتساؤلات فر   

ما هي مميّزات العقوبات البديلة؟ وهل لها صور في الفقه الإسلامي؟-5  
كيف هي عقوبة الحبة في الإسلام؟ وهل يوجد لها بدائل؟-4  
فيما تتمثّل صور العقوبات البديلة في القانون؟ وهل عاقب الفقه الإسلامي بالعمل للنّفع العام؟ -4
 ئري عقوبة العمل للنّفع العام؟كيف نظّم قانون العقوبات الجزا-3

 كان اِختياري للموضو  مبنيّا على نوعين من الأسباب هي:أسباب اِختيار الموضوع: -ثالثا
الأسباب الشخصية:– أ  
رغبتّ في موضو  العقوبة البديلة في القانون الجزائري.-5  
اِطّلاعي على التّعديل الذي تضمّن عقوبة العمل للنّفع العام.-4  
ع الذي لقيته من الأستاذ الفاضل أحمد سعود.التّشني-4  
الأسباب الموضوعية:-ب  
اِرتفا  نسبة الجريمة في المجتمع رغم المجهودات الكبيرة التّ تبذلها الدّولة في سبيل  اربتها.-5  
التّعم  في هذه العقوبة في كلٍّ من الفقه الإسلامي والقانون والمقارنة بينهما متّ أمكن.-4  
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المساهمة في إثراء المكتبة بِّذه الدّراسة.-4  
هذا البحث أسعى لتحقي  جملة من الأهداف هي: من خلالأهداف البحث: -رابعا  
 التّعرف على سلبيات عقوبة الحبة قصير المدة وطرق تّنّبها في السّياسة الجنائية الحديثة.-5
 دراسة العقوبات البديلة لعقوبة الحبة قصيرة المدَّة.-4
تعرّف على أساليب حديثة تصلح الأفراد وتحمي الجماعة وتصون نظامها.ال-4  
عقوبة العمل للنّفع العام بالتّطرّق إلى جوانبها واِستقراء مدلح ملاءمتها.حقيقة فهم -3  
المساهمة في تحقي  تراكمية في هذا الموضو  عن طري  إثراء المكتبة بِّذه الدّراسة.-1  

د هذا الموضو  في عدد من الملتقيات والنّدوات الدّراسية مثل:ور الدّراسات السّابقة: -خامسا  
بعنوان:  4114نوفمبر54الدّورتان الدّراسيتان المنعقدتان بالمعهد الأعلى للقضاء بتونة، الأولى في:-

"ومما تضّمنته وجوب توفير ما يلزم من المعطيات -العمل لفائدة المصلحة العامة-"العقوبات البديلة
لمعلومات عن المتّهم، إضافة إلى فر  قاعدة تعليل خيار المحكمة عند حكمها بالسّنن والبيانات وا
 لمدة قصيرة.

مقالات لقضاة وبعض رجال القانون على شبكة الأنترنت جاء فيها:-  
العقوبات البديلة وسيلة حقيقية وناجعة من وسائل المعاملة العقابية الحديثة.-5  
لإعمال العقوبات البديلة. إقرار نظام قاضي تنفيذ العقوبة-4  
رسالة دكتوراه لعبد الرحمان بن  مد الطريمان بعنوان التّعزير بالعمل للنّفع العام، حيث تعمّ  -

 في التّأصيل الفقهي الإسلامي، كما دعّمه بنماذج لأحكام بديلة للقضاء السّعودي.
إلى لطافة ردعها. ولقد لفت انتباهي قلّةٌ في نقد هذا النّو  من العقوبات، والإشارة  

تعدَّدت مناهج البحث في هذا الموضو ، فقد اتبعت: منهج البحث:-سادسا  
المنهج الوصفي أثناء تعريفي للعقوبات البديلة في القانون.-5  
المنهج المقارن عند مقابلة نصوص القانون ببعضها إضافة إلى مقابلتها بعقوبات التّعزير في الفقه -4

فصيل في عقوبة الحبة فيه ومدلح استعماله في النّظام العقابي الإسلامي.الإسلامي أحياناً. كالتّ   
المنهج التحليلي عند التّأصيل لِاستثمار العقوبات في الفقه الإسلامي.-4  

منهجية البحث:-سابعا  
سأتطرّق في هذا الموضو  للنزاءات الراّدعة بدلا عن العقوبة السّننية قصيرة المدّة دون -5

للتّدابير والإجراءات البديلة لها.التّعرّ    



 هـ

أثناء دراستّ لما في الفقه الإسلامي   أتقيّد بمذهب معيّن.-4  
يخصّ البحث الفئة ذات الخطورة الإجرامية البسيطة؛ كالمجرمين بالصدفة.-4  

صمّمنا بحثنا هذا وف  طريقة علمية بدأت بمقدّمة، وتضمّنت فصلين من  خطة البحث:-تاسعا
شّكل؛ في كل فصل مبحثين، وفي كل مبحث مطلبين، وفي كل مطلب فرعين. وانِتهت حيث ال

بخاتُة مع قائمة الفهارس. أمّا من حيث الموضو ، فبعد التّمهيد تطرقّت للدّراسةِ النّظرية في 
الفقه الإسلامي والقانون توضيحًا للمفهوم فيهما، وعقّبتها بدراسة تطبيقية لنموذج منهما إبرازاً 

لمهمَا ثمّ ختمتها بأهمّ النّتائج والتّوصيات.لمعا  
لقد استعنت بمصادر ومراجع ورقية وإلكترونية أهّمها:مصادر ومراجع البحث: -عاشرا  
المواد القانونية التّ نصّت على العقوبة البديلة والمنشورات الوزارية التّ توضّح كيفية تطبيقها.-5  
قه الإسلامي والقانون وعلى رأسها كتاب "التّشريع مؤلفّات الفقه الجنائي المقارنة بين الف-4

 الجنائي الإسلامي" لعبد القادر عودة.
البحوث والرّسائل؛ وأهّمها "عقوبة العمل للنّفع العام في التّشريع الجزائري" للدكّتور باسم -4

ء ا"للدكتورة صف-دراسة مقارنة-شهاب. و"العمل للمنفعة العامة في السّياسة العقابية الحديثة
أوتاني. إضافة إلى رسالة الدكتوراه "التّعزير بالعمل للنّفع العام دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة" 

 لعبد الرّحمان بن  مد الطريمان.
على -في البداية-ذا البحث العلمي رسمت خطةّ بحثيلما تطرقّت له صعوبات البحث:-حادي عشر

ملية لكنّ الإطباق المحكم والتاّم والمواعيد المفتوحة أساس ش ٍّ نظريٍّ وآخر ميداني ليثمر عن نتينة ع
-مقرين الريّا –لمسؤولي قصر العدالة وإدارة السّنن حالا دونه. فاتّّهت إلى المعهد العالي للقضاء 

بتونة أين ظفرت بندوات وأياّم دراسية تتناول الموضو . وأرجو أن أكون قد ومفّقتم إلى حدّ ما في 
الب علميّ ممنهج بفضل الله تعالى ثمّ بفضل المشرفة التّ تحمّلتني كثيرا و  طر  هذا الموضو  في ق

تبخل عليّ بتوجيهاتها. ولما كان المجهود البشريّ لا يخلو من نقصٍ فإنّي أطلب من اللّننة الموقّرة أن 
ة التّ يترشدني لجوانب الخطأ والزلّل حتّّ أعدّلها وأستفيد منها عند إخراج البحث في حلتّه النّهائ

 ستوضع في متناول القراّء خاصّة، وفي مستقبل حياتي العلميّة عامّة.
وختاما أرجو أن يكون هذا العمل إضافة طيبّة في حقل البحث العلمي، وأسأل الله أن يتقبّله منّي وأن 

ا أن نيجعله في ميزان حسناتي وهو من وراء القصد، وصلِّ الَّلهممَّ وسلّم على حبيبنا  مد، وآخر دعوا
 الحمد لله ربّ العالمين.

 



 

 

الفصل الأول: 
 العقوبات البديلة في
الفقه الإسلامي 
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 المبحث الأول: ماهية العقوبات البديلة
البة للحريّة ثارت تسـاؤلات عديدة عن مدلح ملاءمتها في ضـوء  العديدةإزاء المسـاو         للعقوبة السـّ

ياســــة العقابية الحديثة الّتّ تســــعى لاســــتثمار العقوبة بواســــطة إصــــلا  المجرم وإعادة تأهيله، وبرزت  الســــّ
البة للحريّة وتتننّب مســـــا ئَها، الأمر وِ الدّعولح للبحث في أســـــاليب وطرق ممغايِرة تحلّ  لَّ العقوبة الســـــّ

الذي أظهر مصــطلح العقوبات البديلة لعقوبة الحبة قصــير المدّة. وتوضــيح المقصــود به والمصــطلحات 
قسّم إلى مطل يذات العلاقة في الفقه القانوني هي نقطة الانطلاق في علاج بين كما لهذا المبحث المــــــــــــــــم

 :يلي

 المدّةالمطلب الأول: مفهوم العقوبات البديلة لعقوبة الحبس قصير 

ة مانعة  للمعنى الاصـــــطلاحي وصـــــياغته في عبارة جامع دراســـــةغوي ثم معنى اللّ لل التّطرّقإنّ البداية ب   
الذي  هذا نامطلب هاضــــــــمنّ  و ماكفيلة بتوضــــــــيح مفهوم العقوبة البديلة لعقوبة الحبة قصــــــــير المدّة، وه

 قسّمناه إلى فرعين وف  التّرتيب التالي: 

 اللغويالفرع الأول: التعريف 

زي اعتقب الرجل خيراً أو شـراّ بما صـنع: كافأه به، والعقاب والمعاقبة أن تّ في اللغةبالعقوبة يمقصـد     
ه والاســم العقوبة. وعاقبه بذنبه معاقبة وعقاباً أخذه به. وتعقَّبتم الرجل إذا أخذت ؛الرجل بما فعل ســوءًا
 للسّؤال عنه؛ قال طفيل:وتعقّبت عن الخبر إذا شككت فيه، وعدت  بذنب كان منه.

 تأََوَّبَنِي هَمٌّ مَعَ الليْلِ ممنْصِبم        وَجاءَ مِنَ الَأخبارِ مَا لا أمكذِّبم 

 تَـتَابعنَ حَتّ   تكنْ لي ريِبةٌ        وَ  يَكم عَمَّا خَبـَّرموا متعقِّبم 

يْء  مِنَ  وَإِنْ فََاتَكممْ  ﴿وتعقــّب فلان رأيــه إذا وجــد عــاقبتــه إلى خير. وقولــه تعــالى: أَزْوَاجِكممْ إِلَى  شَََََََََََ
بْتممْ   7( هكذا قرأها مسروق بن الأجد ، وفسّرها: فغنمتم.55الآية )﴾سورة الممتحنة الَْكمفَّارِ فََعَاقََ
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يد: فعقّبتم، بالتّشديد: قال الفراّء وهي بمعنى عاقبتم، قال: وهي كقولك: تصعَّر وتصاعر،     وقرأها حمم
وتضــــعّف وتضــــاعف، في ماضــــي فعلت وفاعلت؛ وقمرِ  فَـعَقَبْتممْ، خفيفةً. وقال أبو إســــحاق النّحوي: 

بتم، فمعناه فغنمتم؛ فعق من قرأ فعاقبتم، فمعناه أصــــــــــــــبتموهم في القتال بالعقوبة حتّ غنمتم؛ ومن قرأ
وعَقَّبْتمم أجودها في اللغة؛ وعقبتم جيدٌ أيضًا أي صارت لكم عقبى، إلاَّ أنَّ التّشديد أبلغ، وقال طرفة: 
. قال: والمعنى أنّ من مضـــــــــــت امرأته منكم إلى من لا عهد بينكم وبينه، أو إلى  فعقبتم بذنوب غير مرٍّ

غنيمــة هر، فغلبتم عليــه، فــالــذي ذهبــت امرأتــه يمعطى من المن بينكم وبينــه عهــدٌ، فنكــث في إعطــاء الم
المهر من غير أن ينقص من حقِّه في الغنائم شــــــــــــــيء، يمعطى حقّه كاملا، بعد إخراج مهور النّســــــــــــــاء. 

: المدركم بالثأّر. وفي التّنزيل العزيز: معَاقِبم
 والعَقْبَ والم

بْتممْ فََعَاقِبموا بِمِثْلِ مَا عموقِبْ  ﴿  وأنشد ابن الأعرابي: (.541النّحل )الآية سورة ﴾تمم بِهِ وَإِنْ عَاقََ

َخَارقِِ فاَرسًا     جزاءَ العمطاسِ، لا يموتم المعاقبم 
 ونحن قتلنا بالم

أرِ، قـــدر مـــا بين  بِ بعـــد موتـــه. وقولـــه: جزاءً العمطـــاسِ أي عنّلنـــا إدراك الثـــّ معـــاقـــِ
أي لا يموت ذكر الم

؛ وأنشد:التّشميت والعطاس. وعن الأصمعي: العَقْ  : العِقَابم  بم

 ليٌن لأهل الح ِّ ذو عَقْبٍ ذكََرْ 

ويقــال إنّــه لعــا  بعقمى الكلام، وعقبى الكلام، وهو غــامض الكلام الــذي لا يعرفــه النـّـاس، وهو مثــل 
النّوادر. وأعقبه على ما صـــنع: جازاه. أعقبه بطاعته أي جازاه، والعقبى جزاء الأمر. وعقل كلّ شـــيء، 

  8، وعاقبته: خاتُته. والعقبى: المرجع.وعقباه، وعقبانه

بْهٌ. وبَدَلم الشـــــــــــيءِ غيره. وبديله الخلََفم من البديلة      بَهٌ وشـــــــــــِ ه من بدل وبِدلٌ لغتان، مَثَلٌ ومِثْلٌ وشـــــــــــَ
كانه. والأصـــل في يء بغيره وتبدَّلهم بهِ إذا أخذه ميء، تغييره، واِســـتبدل الش ـــّوالجمعم أبَْدَالٌ. وتبديل الش ـــّ

جعل الشــــيء مكان شــــيء آخر كإبدالك من الواوِ تاءً في تالله. يقال أبدلت الخا  بالحلقة إذا الإبدال 
  9.نحَّيْتم هذا وجعلتم هذا مكانه

بديلٌ )كأميٍر الخلف منه( وهو غيره. )ج: أبدال( أمّا المحرّك والمكســور فظاهر كنبلٍ وأجبالٍ، ومثلٌ    
ا ، إلاّ أحرفٌ، وهي  وأمثالٍ، وامّا جمع بديلٍ، فهو قليلٌ، إذ لية في كلامهم فعيلٌ وأفعالٌ من الســـــــــــــــّ

                                           
  8  مد جمال الدّين بن منظور، لسان العرب، ج7، ص472. 
  9  مد جمال الدّين بن منظور، لسان العرب، ج5، ص441.
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شــــــــــــــريف وأشــــــــــــــراف، ويتيمٌ وأيتامٌ، وبديلٌ وأبدالٌ. وتبدّله به، وأبدله منه( بغيره وبدّله منه: اتّخذه منه 
 بدلًا(.

لْنَاهممْ جملمودًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرموا بِآياَتنَِا سَوْفَ نمصْلِيهِمْ ناَراً كملَّمَا نَضِجَتْ جملمودمهمم بَدَّ ﴿ قال تعالى:    
رَهَا ليَِذموقموا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزيِزًا حَكِيمًا   (.11ساء )الآية النّ سورة ﴾غَيَْ

فتبديلها تغيير  10.لوا جلودا بيضـــا أمثال القراطيةبن عمر إذا أحرقت جلودهم بمدِّ اقال الأعمش عن  
ا كانت ناعمة فاســودّت من العذاب، فرمدّت صــورة جلودهم الأولى لما نضــنت صــورتها إلى غيرها،  لأنَّّ

ورة  فالجوهرة واحدة والصــــــورة  تلفة، وقال الليث اســــــتبدل ثوبا مكان ثوب وأخًا مكان أٍ  تلك الصــــــّ
ورةوحقيقته أنّ التّ  ونحو ذلك. نحية إلى صــــــــــــــورة أخرلح والجوهرة بعينها، والأبدال: ت بديل تغيير الصــــــــــــــّ

( وهو قول الله عزّ  ( مكــان )أبَـْـدَلــْتم لــْتم الجوهرة، واســــــــــــــتئنــاف جوهرة أخرلح. وقــد جعلــت العرب )بَــدَّ
(. فقد أزال السّيِّئات وجعل 91سورة الفرقان )الآية ﴾فأَمولئَكَ يمَبَدِّلم اللهم سَيِّئاتِهِم حَسَنَاتٍ  وجل:﴿

ييرم قال ابن عرفة: التّبديل: تغ بدالا أعطاه مثل ما أخذ منه. بدَّل الشــــــــــــيء حرَّفه.مكانّا حســــــــــــنات. 
الشّيء عن حاله. وقال الأزهريّ: تبديل الأر : تسيير جبالها وتفنير بحارها، وكونّا مستويةً، لا ترلح 

  تًا. وتبديل السّموات: انتثار كواكبها وانفطارها، وتكويرم شمسها، وخسوف قمرها. فيها عوجًا ولا أم

ىب نَحْبَ مِ  وقوله عزَّ وجلَّ:﴿ همم مَّن قَضََََ دَقموا مَا عَاهَدموا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنَْ همم نَ الْممؤْمِنِينَ رجَِال  صََََ هم وَمِنَْ
 (. 44)الآية  الأحزابسورة ﴾مَّن ينَتَظِرم وَمَا بَدَّلموا تََبْدِيلًا 

ومعنــاه أنّم مــاتوا على دينهم غير 11.بن كثير: أي ومــا غيّروا عهــد الله ولا نقضــــــــــــــوه ولا بــدّلوهايقول 
 12مبدِّلين. وتبدَّل الشيء تغيّر.

ه: أمســـكه عن وجهه. الحبس:    ا، فهو  بوسٌ وحبيةٌ، واحتبســـه وحبَّســـَ هم حبســـً حبة حبســـه يحبِســـم
سه والحبة ضِدّ التَّخلِية. واحْتَبَسَهم واحتبة بنفسه، يتعدَّلح ولا يتعدَّلح. وتحبَّة على كذا أي حبة نف

                                           
  10أبو الفداء اِ سماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، لبنان، د ط، 5724، ج5، ص153. 

  11 أبو الفداء اِ سماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج4، ص391.
العروس، تحقي  نواف  ، و مد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج441، ص5ن منظور، لسان العرب، ج مد جمال الدّين ب12

  .311-337، ص4، ج4155 ،5الجزائر، ط  دار الأبحاث، الجراّ ،
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ا. والحبة والِمحبســــة والمحبة اســــم  لموضــــع. وقال اعلى ذلك. حبســــه ضــــبطه واحتبســــهم اتخذهم حبيســــً
 بعضهم الْمَحْبَةم يكون مصدراً كالحبة. 

 بة.بة فيه، الْمَحْبِةم يكون سننًا ويكون فعلا كالحقال سيبويه: الْمَحْبِةم الموضع الذي يحم     

وءًا إِلاَّ أَنْ يمسَََََْ  وفي القرآن الكريم نجد قول امرأة العزيز:﴿  نَ أَوْ جَ قاَلَتْ مَا جَزَاءم مَنْ أَراَدَ بأَِهْلِكَ سَََََم
  (.41يوسف )الآية سورة ﴾عَذَاب  ألَيِم  

تْ عن الرَّعي.  ةٌ: داجنَةٌ كأنّا قد حمبِســـــــــَ : معلف الدّابةّ. وإبل  مْبَســـــــــَ لا يمحْبَسم " ديثلحا فيو والْمحبِةم
ـــــــــصَدِّق ليأخذ ما  13"دَرُّكممْ  ــــــــــ ـ ـــــــــمم بَةم ذواتم الدَّرِّ وهو اللبن عن المرعى بحشرها وسوقها إلى الـ أي لا تحم

وفي النّوادر جعلني الله ربيطةً لكذا وحبيســــــــــــــةً أي تذهب عليها من زكاة لما في ذلك من إضــــــــــــــرار بِّا. 
م: ما  ، بالضـــــــّ يء وأمؤْخذ به. والحابة مصـــــــنعة الماء. وزقٌّ حابة: ممســـــــك للماء. والحمبمةم فتفعل الشـــــــّ

: جمع حبيســة، وهي ما حمبِة في ســبيل الخير. والحمبَاســةم وا ة كالحبة، بالكســر، لحبِاســومقف. والحبََائِةم
بة فيها الماء حتّ يمتل ، ثم  ات في الأر  التّ تحيط بالدّبرة، وهي المشـــــــــــــارةم يحم وقال الليث: الحمباســـــــــــــَ

أي فيل أبرهة الحبشــــي الذي جاء  14،"حَبَسَََها حابس الفيل"وفي حديث الحمديبية يســــاق إلى غيرها. 
نَّ الله أ وردّ رأســــــــه راجعا من حيث جاء، أييقصــــــــد خراب الكعبة فحبة الله الفيل فلم يدخل الحرم 

ـــَّا وصل إلى الحديبية فلم تتقدَّم و  تدخل الحرم، لأنههنا  ــــ  حَبَة ناقة رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ لمـ
     .أراد أن يدخل مكَّة بالمسلمين

جْنم أَحَبُّ إِليَّ مِمَّا يَدْعموننَِي  وقوله تعالى:﴿     بم إِليَْهِ وَإِلاَّ تَصََْ قاَلَ رَبِّ السََِّ رِفْ عَنِّي كَيْدَهمنَّ أَصََْ
ين على المصـــــدر وبكســـــرها 44الآية ) ﴾ســـــورة يوســـــف إِليَْهِنَّ وَأَكمنْ مِنَ الْجَاهِلِين (. قرِ  بفتح الســـــِّ

لة: الحنر وهو تعوي  التّصـــــــــرف في المال،   على المكان، والأشـــــــــهر الكســـــــــر. ومن الألفاظ ذات الصـــــــــّ
  15.كالحنر على السّفيه

وهناك الحصـــــر ويراد به الحبة مع التّضـــــيي ، أمّا الوقف فهو حبة العين على حكم الملك أي أنهّ يكون     
 في الأعيان. ويقترب منه أيضا النّفي وهو التّغريب والطّرد والإبعاد. وقد أمنشِد في هذا المعنى:

                                           
، 15  أعثر على هذا الحديث في كتب السّنة، وذكره ابن الجوزي في غريب الحديث، كتاب الدّال، باب الدّال مع الراّء، الجزء 13
 .444ص

  14أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشّروط، باب الشّروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشّروط، رقم4945.
  15 علي بن نايف الشحود، الخلاصة في أحكام السّنن في الفقه الإسلامي، ص9-1.
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 ايَ حْ الْأَ  لاَ ا وَ يهَ فِ  اتِ وَ مْ الْأَ  نَ ا مِ نَ سْ لَ ا     وَ هَ هلِ أَ  نْ مِ  نم نحَ ا وَ يَ ن ـْالدّ  نَ ا مِ نَ جْ رَ خَ 

 ا.يَ ن ـْالدّ  لِ هْ أَ  نْ ا مِ ذَ هَ  اءَ جَ  انَ لْ قمـ ا وَ نَ ب ـْنِ عَ        ةٍ اجَ ا لحَِ مً وْ ي ـَ انم نَّ ا السَّ اءنَ ا جَ ذَ إِ 

 ل الأعشى:               ، لغتان كالقَصَارة بالفتح، وفي قو اسم قصر: القَصْرم والقِصَرم في كلِّ شيء خلاف الطولقصير 

                                            .لا ناقصي حسب ولا     أيدٍ إذا ممدّت قِصَاره                   

 هْ جالِ أقَاصر وأنشد الأخفش: إلِيَْكِ ابِْـنَةَ الْأَغْيَارِ خَافي بَسَالَةَ الرِّ     جالِ وأَصْلَالم الرِّ 

نَاكِ في كملِّ شَرْمَحٍ      طموَالٍ فإَِنَّ الْأَقْصَريِنَ أمََازرِمهْ                     وَلَا تَذْهَبَنَّ عَيـْ

يقول لها: لا تعيبيني بالقصـر فإنَّ أصـلال الرِّجال ودمهاتِهم أقاصـرهم، وإنّّا قاَل: أقاصـره، على حدِّ قولهم: هو 
ريِنَ أمََازرِمهْ. و أحســــــــن الفتيان وأجمله الأعرابي: عادت  بناأنشــــــــد ، يريد: وأجملهم: وكذلك قوله: فإَِنَّ الْأَقْصــــــــَ

  ورته إلى قَصْرٍ، قال معناها إلى قِصَرٍ، وهما لغتان. 

يرم خلاف      رم قصـــراً. والقَصـــِ لاةِ أقْصـــم رتم من الصـــَّ راً: خلاف طال وقَصـــَ رم قِصـــْ مِّ يقصـــم رَ الشـــيءم بالضـــَّ وقَصـــم
هم عن الهدفالطَّويلِ. و  ر الســــّ يء عنز عنه و  يبلغه وبابه دخل يقال قصــــم وفي الحديث  16؛قصــــر عن الشــــّ

قصــر، يريد ســورة الطّلاق والطّولى ســورة القصــرلح تأنيث الأ 17نزلت سََورة النّسََاء القصََرى بعد الطّولى"،"
  البقرة.

  المدّة: 
م
دّةبالضّم الغاية من الزّمان والمكان، ويقال لهذه المدّة غاية في بقائها، والم

م
ةٌ من الالم   زَّمان برهة منه.دَّ

مان، تقع على القليل والكثير، ومادَّ فيها أي أطالها وهي فاعل من طائفةٌ من الزّ  قال ابن الأثير: المدّة    
                                              18".المدَّةم التي مادَّ فيها أبا سفيانالبخاري "المد؛ وفي الحديث 
 19. والمدلح: الأجل.في المحبوب، والمدد في المكروه دامدوأكثر ما جاء الإ

 
 
 

                                           
  16 مد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي،  تار الصّحا ، دار الفكر، بيروت، ط5، 4114، ص322.

  17 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب "والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا...والله بما تعملون خبير" رقم حديث3144.
  18صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب فضل الوفاء بالعهد، حديث رقم4593.

، 7الزبيدي، تاج العروس، ج، و مد مرتضى الحسيني 37،14، ص54ن منظور، لسان العرب، ج  مد جمال الدّين ب19
  .154ص
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     لثاني: التّعريف الاصطلاحيالفرع ا

  يعرّف المشـــرّ  الجزائري العقوبات البديلة شـــأنه في ذلك شـــأن أغلب المشـــرّعين، على ما قد يتركه    
ـــــــة ـــــــل اكـــــــتـــــــفـــــــى بـــــــذكـــــــر صــــــــــــــــــــور لهـــــــا في قـــــــانـــــــون الإجـــــــراءات الجـــــــزائـــــــي                                          .ذلـــــــك مـــــــن أثـــــــر، ب

مكرّر:" 14لتعريفها في قانون العقوبات القطري الذي عرفّها بموجب المادة لقد كانت أولى المحاولات و 
عقوبة التّشــــــــــــغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدّي لمدة  دَّدة عملا من الأعمال المبيّنة في 

  20.جدول الأعمال الاجتماعية المرف  بِّذا القانون"

قد عقوبة واحدة هي عقوبة التّشغيل الاجتماعي أمّا الفقه فقتصر على اِ والملاحل أنّ هذا التّعريف      
  حولح عدّة تعريفات منها:

حيث عرفّها "فرانســــــوا ســــــتيتشــــــال": "بأنهّ صــــــدور حكم عن القاضــــــي يمكِّن المحكوم عليه من القيام   
 21بعمل بدون مقابل لفائدة المصلحة العامّة".

ننية والتّ يقع النّط  بِّا        "هي تلك العقوبات التّ يقرّرها القانون الجنائي عوضـــــا عن العقوبة الســـــّ
من القاضــــــــــــــي اختيارا في نطاق قيامه بعملية تفريد العقوبة وبالتالي تخرج عن العقوبات البديلة في هذا 

تبع الجزائي أو الحيلولة دون التّ المفهوم كل الطرّق التّشـــــــــــريعية أو القضـــــــــــائية أو الإدارية المتعلقة ســـــــــــواءً ب
نن وآثاره   ،اللنوء إلى المحاكمة، أو بكيفية تنفيذ الحكم بعقوبة ســننيّة على نحو يمكِّن من تفادي الســّ

 والهدف من العقوبات البديلة:

 عدم فصل المجرم عن المجتمع الأمر الذي يفقده عمله يجعله يشعر بالعزلة.-
 حيّة والمجتمع معا.تحقي  التّعويض للضّ زجر الجاني و -
                                                فيف العبء على السّنون من حيث عدد المساجين. تخ-
                           22".توفير موارد إضافية للدّولةالباهظة و تقليص تكاليف الإقامة -

                                           
   هذه الصّور اعتبرها المشرّ  الجزائري إجراءات يكافِ  بِّا النّزيل، في حين أنّ  غيره اعتبرها عقوبات بديلة.

  20المادة 14 مكرّر من قانون العقوبات القطري.
  21 المنني الأخضر، "شروط التّصريح بعقوبة العمل للمصلحة العام"، ص45.

العقوبات البديلة في القانون التونسي والقانون المقارن، رسالة لنيل شهادة ختم الدّروس غني، نقلا عن أحلام  لوف، المز رضا 22 
 .53-54، ص4111/4115 تونة، المعهد الأعلى للقضاء،ب
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نن بعقوبات أخرلح بديلة؛      مثل العمل بالخدمة العامة، والحنز في وهي" اســـــــــــتبدال عقوبة الســـــــــــّ
نن أثناء العطلة الأســــــــبوعية، وذلك على غرار التّنارب النّاجحة في العديد من دول العا ، التّ  الســــــــّ
نين وذويه والمجتمع وذلك بِّدف إعادته عضـــوًا نافعا  نن وآثاره المدمِّرة على الســـَّ أكَّدت ســـلبيات الســـّ

نن عقوبة عرّ  التّكلفة على الدّولة، إضــــافة إلى الآلام النّفســــية التّ يت باهظة للمنتمع، كما أنَّ الســــِّ
 23.لها المسنون وذووه والمجتمع"

البة للحرِّية القصـــــــــــيرة      وهي "تلك العقوبات التّ تمفرَ  على المحكوم عليه بدلا من العقوبات الســـــــــــّ
البة للحرية( وألا تخرج عن هدف العقوبة  الأمد بموافقته والابتعاد عن مســـاو  العقوبات التّقليدية )الســـّ

 24.وهي الرّد  العام والخاص وتأهيل المحكوم عليه"

ا:وعليــه فهي عقوبــ     لح عوائ  تــأهيــل المجرم تتفــادو  تحقّ  مبــدأ تفريــد العقوبــة ة تكمن أهميّتهــا في أنّــّ
لبية لعقوبة الحبة وم عليه تمفرَ  من القضــــــــــاء على المحك، كما أنّّا وإصــــــــــلاحه النّاتّة من الآثار الســــــــــّ

البة للحرية تحق  الهدف هي ف ومن شــأنّا إصــلا  المحكوم عليه وتأهيله عوضــا عن العقوبة الأصــليّة الســّ
 من العقوبة وهو تحقي  الزّجر العام والخاص.

من خلال هذه التّعريفات نجد أنّ هناك من يقتصـــــــــر في تعريفه على ذكر عقوبة واحدة فقط وكأنه     
ع ِالها بذكر الغاية منها  يوجد فقط عقوبة بديلة واحدة، وهي العمل للمصـــلحة العامّة وهناك من وســـّ

 ءات والتّدابير وترك ِال الاجتهاد فيها مفتوحا. وميّزها عن باقي الإجرا
أمّا العقوبات البديلة في الفقه الإســــــــــــــلامي فهي مســــــــــــــألة تتخرجّ على جملة من قواعد الفقه، كون     

السّنن أحد أنوا  التّعزير، والتّعزير أحد أنوا  العقوبات؛ لهذا نبدأ بتعريف العقوبة ثمّ السّنن، وبعدها 
  الفقه الإسلامي.العقوبة البديلة في

ر  بانتهاك حّ  الله تعالى، حدّا كان أو كفّارة أو       يقصــــــــــــــد بالعقوبة الجزاء المقرّر على  الفة الشــــــــــــــّ
 25.تعزيرا

                                           
 .79-71، صالخطورة الإجرامية بشرلح رضا راضي سعد، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من23 
 ، تاريخ التصفح4154-51-19، 4294 بِّزاد علي آدم، موقع حملات التمدّن،  ور دراسات وأبحاث قانونية، العدد24 

41-54-4153 ،51:11. 
  25 عبد القادر عودة، التّشريع الجنائي الإسلامي، ج5، ص117.
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ا الجزاء والنّكـــــال أو التّنكيـــــل، أو هي العـــــذاب.                      26وقـــــد ورد تعريفهـــــا في القرآن الكريم بـــــأنّـــــّ
 ﴾ عَزيِز  حَكِيم  قم وَالسَّارقَِةم فاَقْطعَموا أيَْدِيََهممَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ الِله وَاَللهم وَالسَّارِ  ﴿قال تعالى:

 (.                                                                                  42سورة المائدة )الآية 
هممَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تأَْخمذْكممْ بِهِمَا رأَْفَة  الزَّانيَِةم وَالزَّانِي فاَجْلِ ﴿وقال:  فِي دِينِ الِله إِنْ  دموا كملَّ وَاحِدٍ مِنَْ

  (.14سورة النّور )الآية  ﴾كمنْتممْ تمَؤْمِنمونَ باِلله وَالْيََوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابََهممَا طاَئفَِة  مِنَ الْممؤْمِنِينْ 
نن فأوّل من عرّفه اصــــــــــــــطلاحا هو       نن منع اأمّا الســــــــــــــّ بن حزم في كتابه الإحكام بقوله:" الســــــــــــــّ

بقوله:"  27"بن تيمية"اوعرفّه . المســــــــــنون من أذلح النّاس أو من الفرار بحّ  لزمه وهو قادر على أدائه"
ف بنفسه ر الحبة الشّرعي لية هو السّنن في مكان ضيِّ ، وإنّّا هو تعوي  الشّخص ومنعه من التّص
  .سواء كان في بيت أو في مسند، أو كان بتوكيل نفة الخصم أو وكيل نفة الخصم عليه"

 28و "هو سلب للحريّة أو تقييد لها وهو على نوعين؛ احتياطي وكعقوبة".    
وبدائل السّنن هي:" ما يحلّ  لّ السّنن في تحقي  المصلحة الشّرعية للفرد والجماعة من عقوبات      
 29.ير"التّعز 
بينها  أحد أقســــــام العقوبة بحســــــب الراّبطة هيفي الفقه الإســــــلامي نجد مصــــــطلح العقوبات البدلية، و  

ســـــبب العقوبات التّ تحلّ  ل العقوبة الأصـــــلية إذا امتنع تطبي  العقوبة الأصـــــلية ل "حيث تمعرّف بأنّّا:
 أو القصاص.شرعي، ومثالها الدّية إذا دمر  القصاص، والتّعزيرات إذا دمر  الحدّ 

والعقوبات البدلية هي عقوبات أصـــــــــــلية قبل أن تكون بدلية، وإنّّا تعتبر بديلا لما هو أشـــــــــــدّ منها إذا  
لنّسبة اِمتنع تطبي  العقوبة الأشد، فالدّية عقوبة أصلية في القتل شبه العمد ولكنّها تعتبر عقوبة بدلية با

د إذا امتنع ولكن يحكم به بدلا من القصاص أو الحللقصاص، والتّعزير عقوبة أصلية في جرائم التّعازير 
 30."الحد أو القصاص لسبب شرعي

                                           
ارة نايف للعلوم الأمنية بالتعاون مع إد ، جامعة"ندوة بدائل العقوبات السّالبة للحريّة وبدائلها"مضوا   مد آل مضوا ، 26 

  .1، ص4154ديسمبر54إلى51 من السّنون الجزائرية، الجزائر،
له هـ، 115نة سبن تيمية، الفقيه، المجتهد، الحنبلي، ولد بحران أحمد بن عبد الحليم، أبو العباس، تقي الدين،  ابن تيمية: هو27 

 هـ. ينظر: ابن942السنة، ورفع الملام، وكتب كثيرة في العقائد. توفي بدمش  سنة منها: ِمو  الفتاولح، ومنهاج مؤلفاته كثيرة 
 3/375رجب، ذيل طبقات الحنابلة، 

 .411-413، ص5727، 1أحمد فتحي بِّنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، دار الشروق، ط 28 
  29علي بن نايف الشحود، الخلاصة في أحكام السّنن في الفقه الإسلامي، ص25.

  30  عبد القادر عودة، التّشريع الجنائي الإسلامي، ج5، ص131-133.

51 



البة للحريّة بعقوبة أخرلح غير ســـــالبة للحريّة تتماشـــــى م     ع فالعقوبات البديلة تعني تغيير العقوبة الســـــّ
ياســـــــــــة الجنائيّة الحديثة ينصّ عليها النّظام القانوني إذا توفرت شـــــــــــروط معينة يرجع تقديرها  توجّه الســـــــــــّ

 لقاضي الموضو .
مما ســــــــــــــب  يمكن القول أنّه لا يوجد تعريف  دّد للعقوبات البديلة، إلا أن جميع التّعريفات متفقة    

البة للحريّة وقصــيرة المدة، التّ تتمثّل في الحبة، بِّدف  بإحلال عقوبة ممغايرة  ل العقوبة الأصــلية الســّ
 إصلا  المتّهم وزجر الآخرين؛ أي الرّد  العام والخاص.

ا ح المعنى المقصــود بالعقوبات البديلة يتطلّب منّا أن نتطرّق أيضــا للخصــائص التّ تتميّز بِّإنّ توضــي   
 وعلاقتها بالمصطلحات المشابِّة، وهذا ما سنفصّله في المطلب التّالي.  
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 اتالمطلب الثاني: خصائص العقوبات البديلة وعلاقتها ببدائل العقوب
حات يشــــترك بل ويختلط مع غيره من مصــــطللعقوبات البديلة المدلول اللغوي والاصــــطلاحي لإنّ      

ننية، وهذا  نّيِّزها عن صـــها و نبرز خصـــائيتطلّب منّا بعد التّعريف أن علوم الجريمة والعقاب والعلوم الســـّ
بالعقوبات تها قعلا والتّمثيل لها وذكر المقصــــود ببدائل العقوبات بشــــر الأخرلح؛ مصــــطلحات البدائل 

لاقة التّ الفر  الأول للمفهوم، أمّا الثاّني فللع ناخصّص البديلة، وهو ما سندرسه في هذا المطلب حيث
 تربطهما ببعضهما وفيما يلي شر  ما أوجزناه: 

 الفرع الأول: مفهوم بدائل العقوبات

نين عوضــــــــــــــا عن المخالفين للقواِموعة التّدابير والإجراءات التّ يتخذها المجتمع في معاقبة "هي -     
 31إيداعهم السّنن، بما يكفل تحقي  أغرا  العقوبة؛ من تربية وتأهيل وتفادي سلبيات السّنن".

نن "وهي -    لبية للســّ العقوبات أو التّدابير الأخرلح التّ تكفل صــيانة شــخصــية الجاني من الآثار الســّ
 32يم".ذه العقوبة استنادا إلى أساس علميّ سلالتّ قد تترتب دون أن يكون ثمَّة مبرر للإصرار على ه

البة للحرّية العقوبات أو التّدابير الأخرلح التّ تحقّ  الغاية  -      و "يقصـــــــــــــــد ببدائل العقوبات الســـــــــــــــّ
المنشـــودة من العقوبة والمتمثلّة أســـاســـا في التّأهيل الاجتماعي للناني دون أن تتعرّ  شـــخصـــيّته ل ثار 

 33السّلبية للسّنن".

ع هو "إيقاف التّتبعات القضــــــــــــــائية كم      ا أنّ هناك تعريف آخر للعقوبات البديلة بمفهومها الموســــــــــــــّ
واللّنوء إلى العقوبــات الإداريــة التّ تُكّن المحكوم عليــه من تفــادي التّتبعــات القضــــــــــــــــائيــة واللنوء إلى 

نن لتننّب  لالعقوبات الإدارية التّ تُكّن المحكوم عليه من تفادي التّتبعات الجزائية والدّخو  إلى الســــــــــــــّ
  34آثاره السلبية".

                                           
لعلوم القانونية بحث لنيل إجازة في القانون الخاص، كلية ا، -المفهوم والفلسفة-إبراهيم مرابيط، بدائل العقوبات السّالبة للحرية31

  .53ص ،4154-4154 بن زهر بأكادير،اوالاقتصادية والاجتماعية، جامعة 
 .51:41، 4151-13-41، تاريخ التّصفح العقوبات البديلة بين الواقع والمأمول"البراك، " أحمد 32 

  33 سمير المزغني، نقلا عن المنني الأخضر، "شروط التّصريح بعقوبة العمل للمصلحة العام"، ص44-45.
  34 المنني الأخضر، "شروط التّصريح بعقوبة العمل للمصلحة العام"، ص44.
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"وهي ِموعة من البدائل التّ يتّخذها القاضي في إحلال عقوبة السّنن بخدمة يقدّمها السّنين -    
نين بِّدف إصــلاحه  لفئة من فئات المجتمع أو لموقع خيري أو الالتحاق بمرف  تعليمي يســتفيد منه الســّ

 35".لمجتمعهوحمايته من الأذلح وتقديم خدمة 

"ِموعة من الأحكام القضـــائية التّ اهتم بِّا القضـــاة على تضـــمينها أحكامهم في غير الحدود  هيو - 
عا في تقدير التّعزيرات لتشـــــمل عقوبات و  رعية، توســـــّ ا إصـــــلاحية لزامات قضـــــائية تربوية وشـــــروطإالشـــــّ

ر العقوبات بالخدمة ية وتقريلإصــــلا  الفرد وزجره وتأديبه بدلا عن حبســــه؛ كالتّوســــع في العقوبات المال
اقة أو الإقامة الجبرية أو الحرمان  الاجتماعية والأعمال التّطوعية و الإلزامات الأدبية أو الأعمال الشــــــــــــــّ
فر حســــــب ما  خصــــــية وتقييد حركته وتعوي  الانتفا  ومنعه من الســــــّ من المزايا والخدمات والحقوق الشــــــّ

ياســــــــات العق عاملة العقابية والبدائل من قبيل نظم الم ابية في الدّولة.تســــــــمح به الأنظمة التّنفيذية للســــــــّ
 )في النّظم التّشـــــــــريعية العقابية العالمية( المقررة تشـــــــــريعيا لتكون بين يدي القاضـــــــــي، إن شـــــــــاءالتّفريدية 

البة للحرية، وقد كان ظهورها  أعملها إذا اســـتدعت ظروف الجريمة ذلك، وإن شـــاء قضـــى بالعقوبة الســـّ
 36."اه توفيقي في الفقه الجنائي في شأن العقوبات السّالبة للحريةنتينة لظهور اتّ

تقســـــيم العقوبات في الفقه الإســـــلامي فإنّ مشـــــروعية البدائل لا تزال غير واضـــــحة لدلح   بالنّظر إلى    
كثير من فقهاء الإســــــلام المعاصــــــرين، والبدائل في الفقه الإســــــلامي تندرج ضــــــمن التّعزيرات الخاضــــــعة 
لاجتهاد القاضـــــــــــي، لهذا فهي جائزة شـــــــــــرعا متّ حقّقت مصـــــــــــلحة المجتمع وانطوت على معنى الزجر 

ن وما يزيد في مرونة العقوبة التّعزيرية وقابليتها لتّطبي  بدائل أنّه لا حصــــــــــــــر للبدائل التّ يمك والرّد .
 تطبيقها إزاءها مما يندرج تحت المصلحة العامة التّ يراعيها الفقه الإسلامي دائما. 

 37 وقد أورد مضوا   مد آل مضوا  عدّة شروط لتطبي  البديل في الفقه الإسلامي أهّمها:

 

 

                                           
 .www.shaimaaatalla .com  59-11-4151 ،45:37منتدلح الدكتورة شيماء عطا لله، 35  
     www.jurispedia.org/index.php ،ة"البدائل الشرعية للعقوبات السالبة للحريياسر بن صالح البلوي "36 
،41-54-4153 ،54:31. 

  37 مضوا   مد آل مضوا ، "ندوة بدائل العقوبات السّالبة للحريّة وبدائلها"، ص11، 42-49.
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  أن يكون البديل جائزا شرعا.-5
  أن يحقّ  البديل مقصد العقوبة.-4
 ألاَّ يخالف البديل نصًّا شرعيًّا ولا حكمًا قطعيًّا.-4
 ألاَّ يتعار  البديل مع عقوبة منصوص عليها شرعا.-3
 ألاَّ يكون البديل عبادة  ضًا.-1
  أن يكون البديل عدلا.-1
  ظور شرعا أو قانونا.أن يوقع البديل على فعل -9
 ألاّ يلح  البديل ضررا بالجاني لا يتّف  مع طبيعة العقوبة.-2
 أن يكون المتّهم مكلّفا وذا أهلية تامّة.-7
 أن يصدر بالبديل حكم قضائي نّائي.-51
 أن يكون البديل واضحا وقابلا للتّطبي  وينفّذ تحت إشراف جهة متخصّصة.-55
يتشابه ويتشارك مع عدّة مصطلحات أخرلح قد تختلط به أحيانا، في  ومصطلح بدائل العقوبات      

حين أنّ إطلاق هذه المصطلحات على البدائل لا يتف  معناها تُاما مع لفظها، أي أنّ اللفل لا يحيط 
البة  منبالمعنى الكلّي للبدائل؛ و  نن، بدائل العقوبة الســـــــــّ أمثلة هذه المصـــــــــطلحات: بدائل عقوبة الســـــــــّ

 للحريّة:

دائل عقوبة السّنن: مصطلح أضي  من مصطلح بدائل العقوبات لأنهّ يضيّ  ِال تطبي  البدائل ب -
نن، في حين أنّ هناك عقوبات أخرلح لها ســـــــلبيات أكثر مما هي في  ويجعلها قاصـــــــرة على عقوبة الســـــــّ

 عقوبة السّنن تتطلّب منّا دراسة بدائل لها.

البة للحريّة: مصــــــطلح-      لى يتعار  مع الواقع لأنّ البديل نفســــــه قد ينطوي ع بدائل العقوبة الســــــّ
وار الإلكتروني، والمبيت في  ســلب حريّة الجاني ولو بصــفة جزئية، كما هو الحال في تحديد الإقامة، والســّ

 مركز الشّرطة. 

ل ئإنّ مثل هذه المســـــــــــمّيات لا يمكن أن تِحلَّ  ل بدائل العقوبة لأنّّا  دّدة في ِال معيّن من البدا   
  38وتسمية الجزء باسم الكل أمر لا يستقيم فهو مصطلح أوسع بكثير منها.

                                           
 .42-49، 11، ص"ندوة بدائل العقوبات السّالبة للحريّة وبدائلها"مضوا   مد آل مضوا ،  38 
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 بدائل العقوبات تشـــــمل أنّاطا متعددة من وســـــائل مكافحة الجريمة منها، أنّ  مما ســـــب  يمكن القول    
إيقاف المتابعات القضــــــــــــــائية واللنوء إلى العقوبات الإدارية التّ تُكّن المحكوم عليه من تفادي المتابعة 

ع إلغاء عقوبة السّنن كليا، وإدخال تعديلات عليها لمعالجة سلبياتها؛ فنطاقها مموسَّ  الجزائية، إضافة إلى
ننية والتّدابير الممكن اِ  ل الدّعولح، وقائيا أو علاجيا في كل مراحتخاذها يحتوي كل العقوبات غير الســـــــــّ

الج سـلوكا مضـى، كما رتكابه الجريمة فتعفالبدائل قد تكون عقوبة متمثلة في جزاء يوقع على المجرم بعد اِ 
قد تكون تدبيرا وهذا في الإجراءات التّ تواجه الخطورة الإجرامية لمنع الخطر مســــــــــــتقبلا بعلاج الجاني، 

 فالهدف هنا وقائي. 

نن بالتّخلي عن النّظام الجنائي واســــــــــــتبداله بنظام التّعويض في وتُ     ثلّت أولى البدائل في إلغاء الســــــــــــّ
ننية. لكن  ســــــات الســــــّ القانون المدني مما يحق  حدا أدنى من الأمن الاجتماعي دون اللنوء إلى المؤســــــّ

كن حمــايــة المجتمع يمين لا ير هــذه الفكرة   يقع تطبيقهــا في أي دولــة؛ لأن هنــاك فئــة من المجرمين الخط
 منهم إلا بعزلهم عن المجتمع في السّنون.

عدم التّنريم؛ وهي العملية التّشريعية التّ تتحول عن طريقها جرائم جنائية معينة إلى مسائل تمعالجمَ -5
 إداريا أو مدنيا.

 بدائل الدّعولح العامة؛ وهي اللنوء إلى طرق أخرلح كالصّلح والوساطة والتّحكيم دون تدخل-4
.القضاء للعقاب 

عفيدخل ضــــمن المف في مرحلة النّط  بالحكمهذا فيما يخص البدائل في مرحلة المحاكمة، أما  موســــَّ
 هوم الم

 ها. نظام إيقاف النّط  بالعقوبة والاكتفاء بالتّصريح بالإدانة أو النّط  بالعقوبة مع وقف تنفيذللبدائل، 

و يجنّب الوســــائل الكفيلة بتعديل العقوبة على نحضــــمنها مســــتولح مرحلة تنفيذ العقوبة يدخل  وعلى-
نن ومنها  رطي أو العفو بنو المحكوم عليه الآثار الســــــلبية للســــــّ را  الشــــــّ عيه إســــــعاف المحكوم عليه بالســــــّ

 39.الخاص والعام

 

                                           
في الكتاب المتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  4112المؤر  في فبراير 17-12صّ عليها المشرّ  الجزائري في قانونن

  لحل النّزاعات.الخامة بعنوان: الطرق البديلة 
  39 أحلام  لوف، العقوبات البديلة في القانون التونسي والقانون المقارن، ص55.
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 تالفرع الثاني: علاقة العقوبات البديلة ببدائل العقوبا

العقوبات بما يســـــــتقيم ويعطي صـــــــورة واضـــــــحة عن مضـــــــمونّا من خلال دراســـــــتنا وتعريفنا لبدائل      
لت نوعين؛ شم وأهدافها وِالات تطبيقها، والمراحل التّ تطبّ  فيها من الدّعولح الجنائية نلاحل أنّّا

ـــــــــوسَّع يقتضي إيجاد أنّاط  أحدهما يتمثل في عقوبات فقط، والثاني يتضمّن عدّة تدابير، فمفهومها المـــــــــم
ننية، وإدخال تعديلات عليها من وســـــــــــــائل مكافحة الج ريمة تتفاوت بين الإلغاء الكلي للعقوبة الســـــــــــــّ

جية تبدأ تخاذها قد تكون وقائية وقد تكون علاللقضـــاء على ســـلبياتها أو الحد منها، والتّدابير الممكن اِ 
 من إثارة الدّعولح العامة وقبل المحاكمة أو عند الحكم أو بعده. ومن أمثلة البدائل:

لة المحاكمة: التّخلي عن النّظام الجنائي واســــتبداله بنظام التّعويض في القانون المدني إضــــافة في مرح-   
 إلى عدم التّنريم.

ط  بالعقوبة والاكتفاء بالتّصــــــــــــريح بالإدانة أو النّط  بالعقوبة مع بعد إصــــــــــــدار الحكم: إيقاف النّ -   
 وقف تنفيذها.

 في مرحلة تنفيذ العقوبة: إسعاف المحكوم عليه بالسّرا  الشّرطي أو العفو بنوعيه الخاص والعام.-   
ع ولكنّها تقتصـــــر على العقوبات التّ يترك  أما العقوبات البديلة فهي تدخل ضـــــمن هذا المفهوم الموســـــّ

 للقاضي الخيار في تطبيقها عوضا عن العقوبة السّننية، وتسمى بالفرنسية:
 "le pines de substitution" 

 أي العقوبات التّ تعوِّ  السِّنن، فهذا المفهوم لا يلغي العقوبة السّننية إنّّا يضع إلى جانبها
ننية المســــتبدَ  اغير ســــننية منصــــوصــــً عقوبةً   ة أو لعليها قانونا وللقاضــــي حرية النّط  إما بالعقوبة الســــّ

 بالعقوبة البديلة.
من خلال حصــر ِال العقوبات البديلة؛ يمكن القول أنهّ تقصــى منه كل التّدابير والإجراءات التّ -   

البة للحرية، كما أنّا تنحصـــــر أســـــاســـــا في ع لبدائل العقوبات الســـــّ رتكبي م تنضـــــوي تحت المفهوم الموســـــّ
ورة جنائية ة خطالجرائم ذات الخطورة الإجرامية البســــــــــــــيطة؛ كالمخالفات والجنح البســــــــــــــيطة التّ تعك

 40.ضئيلة لأن خطر إيداعهم السّنن أفظع من الضّرر الذي ألحقوه بالمجتمع

                                           
  40 أحلام  لوف، العقوبات البديلة في القانون التونسي والقانون المقارن، ص53-54. 

45 



ياســة     البة للحريّة المتعدّدة وتغيّر مفهوم العقاب في الســّ مما ســب  يمكن القول أنّ ســلبيات العقوبة الســّ
لية لاحترام إلى الدّعوات الدّو إضـــافة  الجنائية الحديثة الّذي صـــار يســـعى لإصـــلا  المجرم وإعادة تأهيله،

حقوق الإنســان وكرامته، والبحث عن وســائل عقابية أكثر إنســانية تشــارك فيها بيئة واســعة من  تلف 
البة للحريّ  تأوجبجميعها  شــــرائح المجتمع، ة، البحث في جزاءات جديدة تتننّب ســــلبيات العقوبة الســــّ

سنبيّنها في  يدةا عدصورً  ، مما أحدثنائية الحديثةوتحقّ  أهداف العقوبة وف  ما جاءت به السّياسة الج
 الي.   المبحث التّ 
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 المبحث الثاني: صور العقوبات البديلة
نجد العقوبات البديلة في النّظام الإســـــــــلامي منصـــــــــوصـــــــــا عليها في القصـــــــــاص والحدود تحت           

البة للحريّة   النّظام العقابي فيممســمّى )العقوبات البدلية( وقد جاءت بفكرتين  تلفتين لأنّ العقوبة الســّ
ورة الأولى قانون، والالإشــــــكالية التّ تدعو للبحث عن بدائل لها كما في النفة لا تثير الإســــــلامي  صــــــّ

وهي التّ –جاءت ممقدّرة بالنّص لتحكم الحالات التّّ تسقط فيها العقوبة الأصلية، أمّا الصّورة الثانية 
له في فتتمثّل في عقوبات التّعزير وه -تتضــمّن ما يمكن أن نقول أنهّ قريب من الطرّ  القانوني و ما نفصــّ

ور في القانكما أنّ  ،المطلب الأوّل ون جاءت متعدّدة و تلفة باختلاف الزاّوية التّ يمنظر منها، الصــــــــــــــّ
ختلف مدلح الأخذ بِّا بين التّشريعات، وهذا ما سنبيّنه عند دراستنا لأشكالها في القانون المقارن اِ  وقد

 ثمّ في القانون الجزائري في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: صور للعقوبات البديلة في الفقه الإسلامي

ظام العقابي في الفقه الإســـــــــلامي عن القوانين؛ فهو يقوم على عقوبات مقدّرة في جرائم يختلف النّ      
أمّا باقي الجرائم فعقوباتها غير مقدرة بنصّ الشار ؛  42،والحدود 41معيّنة بنص الشّار  تمسمّى القصاص

ف العقوبة ، تحق  أهدامرنة تتغير بتغير الزّمان والمكان ولا تخالف مباد  الشــــــــــــــريعة وقواعدها العامة
 43.عازيرسم التّ ويطل  عليها اِ 

ظيرتهــا في عن ن تميّزإنّ هــذا الاختلاف جعــل العقوبــات البــديلــة في النّظــام العقــابي الإســــــــــــــلامي ت    
ار  يســـمّيها الفقهاء العقوبات البدلية، كما نجد التّعزير  القانون؛ فنند عقوبات بديلة مقدّرة بنصّ الشـــّ

التّ ي هة يرلح ولي الأمر مناســــــبتها وعدالتها في الجرائم غير المنصــــــوص عليها و الذي يشــــــمل كل عقوب
صــنا له الفر  الأول من هذا المطلب هذا ماو يجتهد ولي الأمر في تقديرها   ضــو  أوردنا. وإثراءً للمو خصــّ

 الفر  الثاني.في كون بديلا عنها يوما يمكن أن في الفقه الإسلامي عقوبة الحبة 

 

                                           
، 5ينظر ابن تيمية، السّياسة الشّرعية في إصلا  الرّعي والرّعية، الزهراء، الجزائر، ط .المساواة والمعادلة في القتلى :القصاص41 

 .513، ص5771
  . 95ينظر ابن تيمية، السّياسة الشّرعية، ص .وهي العقوبات التّ منفعتها لمطل  المسلمين، وتسمّى حدود اللهلحدود ا42
  . 557ارة، ابن تيمية، السّياسة الشّرعيّة، ص: عقوبة المعاصي التّ لية فيها حدٌّ ولا كفّ التّعزير43
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 دالأول: العقوبات البديلة في القصاص والحدو الفرع 

تبار الذي عالعقوبات البديلة المقدرة: تتميّز هذه العقوبات البديلة عن موضــــــــــــــو  بحثنا من حيث الاِ -أ
شرعت من أجله، فهي عقوبات بديلة عن عقوبات أخرلح غير عقوبة الحبة قصير المدّة، لكن نوردها 

 الفقه الإسلامي العقوبات البديلة وتتمثل في: عتبار الذي أخذ بهبإيجاز لتوضيح الاِ 
 45" إذا   يكن الدم وجب بدله وهو الدّية".بدل القصاص.44التّعزير والدّية-
وم شـــــــهرين متتابعين، فالصـــــــّ  47عقوبة أصـــــــلية فمن   يجدها أو يجد قيمتها فعليه بصـــــــيام 46الكفّارة- 

 عقوبة بدلية عن الكفّارة في جريمة القتل العمد.
 ر بدل الدّية، والصّيام بدل الكفّارة أو التّصدّق بقيمتها، في القتل شبه العمد.التّعزي-
 الصّيام بدل الدّية والكفّارة في القتل الخطأ.-
 على ما دون النّفة عمدا. 50التّعزير بدل القصاص في الجناية 49،حكومة العدل 48،الدّية، الأرش-

 فنند قوله تعالى: ،آيات، وبالسنّة في أحاديث كثيرةوهذه الأحكام ثبتت مشروعيّتها بالقرآن في عدّة 
بْ  ﴿  بْدم بِالْعَ لَى الْحمرُّ بِالْحمرِّ وَالْعَ اصم فِي الْقَتَْ تِبَ عَلَيْكممم الْقِصََََََََََََ هَا الَّذِينَ آمَنمواْ كم دِ وَالأمنثَى يَا أيََُّ

يْء  فاَتَِّبَاع  باِلْمَعْرم  انٍ ذَلِكَ تَخْفِيف  مِّن رَّبِّكممْ  وفِ وَأَدَاء إِليَْهِ باِلأمنثَى فَمَنْ عمفِيَ لَهم مِنْ أَخِيهِ شََ بإِِحْسََ
اصِ حَيَاة  ياَ أمولِي الْألَْبَابِ لَ  عَلَّكممْ وَرحَْمَة  فَمَنِ اعْتَدَى بََعْدَ ذَلِكَ فََلَهم عَذَاب  ألَيِم  وَلَكممْ فِي الْقِصََََََََ

 (.597-592البقرة )الآيتان سورة ﴾تََتََّقمونَ 

                                           
: المال الذي هو بدل النّفة. علي بن  مد بن علي الزيّن الشّريف الجرجاني، التّعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت الدّية 44 

 .41ه، ص5314، 5لبنان، ط 
العبادي، دار السلام،  ونّاية المقتصد، تحقي  عبد اللهأبو الوليد  مد بن أحمد بن  مد بن أحمد بن رشد، شر  بداية المجتهد  45 
 .4511ص، 5ج ، 5771 ،5ط 

سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر،  .ما يستغفر به الآثم من صدقة وصوم ونحو ذلكالكفّارة:  46 
 .445، ص5312، 4سوريا، ط 

سب  47    بالأهلّة.الصّيام مدّته شهرين متتاليين تحم
الجراحات وأرش الكسور ما وجب من المال في الجناية على ما دون النّفة. معنم لغة الفقهاء،  مد روّاس قلعني،  أرش 48 

 .13، ص5312، 4حامد صادق قنيبي، دار النّفائة، ط 
 عدول.ك للحاكم بمعرفة الحكومة العدل: قيمة ماليّة غير ممقدّرة في الشّر  وتكون فيما دون النّفة وأمر تقديرها مترو  49 
 الجناية: هي اعتداء واقع على النّفة أو الأطراف. 50 
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نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النََّفْسَ بِالنََّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأنَفَ بِالْأَ :﴿ لىتعا وقال نفِ وَالْأمذمنَ بِالْأمذمنِ وكََتَبَْ
دَّقَ بِهِ فََهموَ كَفَّارةَ  لَّهم وَمَن لَّمْ يَحْكمم بِمَا أنَزَ  اص  فَمَن تَصََََََََ ََ قِصََََََََ نِّ وَالْجمرمو نَّ باِلسَََََََِّ للَّهم لَ اوَالسَََََََِّ

 الآية(.31المائدة)سورة ﴾ فأَمولبَئِكَ هممم الظَّالِممونَ 

نَ وقــال:﴿ بَةٍ مُّؤْمِ طَأً فََتَحْريِرم رقَََ نًا خَ تَلَ ممؤْمِ طَأً وَمَن قََ نًا إِلاَّ خَ تملَ ممؤْمِ يَة  وَمَا كَانَ لِممؤْمِنٍ أَن يََقْ ةٍ وَدِ
دَّقموا  لَّمَة  إِلَىب أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصََََّ بَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن  فإَِن كَانَ مِن قََوْمٍ عَدموٍّ لَّكممْ وَهموَ ممؤْمِن  فََتَحْ مُّسََََ ريِرم رقَََ

بََةٍ مُّؤْمِنََةٍ فَمَ  هِ وَتَحْريِرم رقَََ ة  إِلَىب أَهْلَِ لَّمََ نََهمم مِّيثََاق  فََدِيََة  مُّسَََََََََََ نَكممْ وَبََيَْ انَ مِن قََوْمٍ بََيَْ دْ كََ ن لَّمْ يَجَِ
هْرَيْنِ مم  يَامم شََََََََ ؤْمِنًا مُّتََعَمِّدًا فَجَزَاؤمهم تَتَابِعَيْنِ تََوْبةًَ مِّنَ اللَّهِ وكََانَ اللَّهم عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يََقْتملْ مم فَصَََََََِ

 (. 74-74النساء)الآيتانسورة ﴾جَهَنَّمم خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهم عَلَيْهِ وَلَعَنَهم وَأَعَدَّ لَهم عَذَاباً عَظِيمًا

 ة وإن كانت في القتل الخطأ إلاّ أنّ العلماء قالوا بِّا في القتل العمد عند سقوط القصاص.وهذه الآي

ابِريِ﴿لوقا ر  لِّلصَََََََّ بََرْتممْ لَهموَ خَيَْ بْتممْ فََعَاقِبموا بِمِثْلِ مَا عموقِبْتمم بِهِ وَلئَِن صَََََََ النّحل ســــــــورة  ﴾نَ وَإِنْ عَاقََ
 (.541)الآية 

وا عَلَيْهِ بِمِثْلِ لشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحمرممَاتم قِصَاص  فَمَنِ اعْتَدَىب عَلَيْكممْ فاَعْتَدم الشَّهْرم الْحَرَامم باِ وقال﴿ 
 (.573بقرة )الآية السورة ﴾ مَا اعْتَدَىب عَلَيْكممْ وَاتََّقموا اللَّهَ وَاعْلَمموا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْممتَّقِين

ت الآيات على العقوبات التّ قدّر     ها الله ســــــــــبحانه وتعالى وهي قائمة في الأســــــــــاس على لقد نصــــــــــّ
اثلة المعنوية؛ فمثلا: نتقلت إلى الممالمماثلة فبقدر الجريمة تكون العقوبة، وإذا تعذّرت المماثلة الحقيقية اِ 

قامها ، لا تســــــقط العقوبة بل تنقلنا لما يقوم م-وهو المماثلة الحقيقية-إذا تعذّر القصــــــاص لأي ســــــبب
تمثلّة في الدّيةمن المماثلة الم  العفو عن فالآيات أقرّت مبدأ التّعويض متمثِّلا في الدّية حالتّ عنوية المــــــــــــــــــــم

 .   القصاص في الجرائم العمدية، وفي حالة جرائم الخطأ التّ توجب القصاص

ومن الســـــــنّة نجد كتاب رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلّم إلى أهل اليمن الذي كتب فيه الفرائض    
أنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيّنة فإنهّ قود به إلاّ أن يرضَََََََََى أولياء والدّيات، وكان فيه "والســــــــــــنن 

المقتول، ثمّ قال وإنّ في النّفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان 
فتين الدّية، وفي الصَََََََلب الدّية، وفي العينين الدّية، وفي المأمومة ث ث الدّية، لالدّية، وفي الشَََََََّ

وفي الجائفة ثلث الدّية، وفي المنقّلة خمس عشََََََر من الإبل، وفي كلّ أصََََََبع من أصََََََابع اليد 
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حة خمس من الإبل، وأنّ الرّجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل  والرّجل عشََََرة من الإبل، وفي الموضََََّ
 51."الذّهب ألف دينار

 52المسلمين الأحرار.اتِفّ  العلماء على وجوب الدّية في ومن الإجما : 

ا التّعزير عقوبة بديلة: جرلح التّشـــريع الجنائي الإســـلامي على ألّا يعينِّ جرائم التّعزير ويحدِّد عقوباته-ب
ليشـــمل كل الأماكن والأزمنة ويحيط بكل ما يســـتندّ للنّاس بعد انقطا  الوحي كما أنّ تقييد القاضـــي 

أغلب الأحوال؛  ي  وظيفة العقوبة ويجعلها غير عادلة فيبعقوبة معيّنة في مثل هذه الجرائم يمنع من تحق
لأنّ ظروف الجرائم والمجرمين  تلفة، فما قد يمصـــلح ِرما قد يمفســـد آخر، وما يرد  هذا عن جريمته قد 
لا يرد  ذاك. لهذا نجد عقوبات التّعازير متســـــلســـــلة من أتفه العقوبات إلى أشـــــدّها؛ كالنّصـــــح والتوبيخ 

ي بأشـــدّ العقوبات كالحبة والجلد بل قد تصـــل للقتل في الجرائم الخطيرة، وتمرك للقاضـــوالإنذار وتنتهي 
 أن يختار من بينها العقوبة التّ يراها مناســبة للنريمة وكفيلة بتأديب الجاني واســتصــلاحه وبحماية المجتمع

دّدها إن  شـــــــــمن الإجرام، كما للقاضـــــــــي أن يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر، وله أن يخفف العقوبة أو يم 
كانت ذات حدّين، كما له أن يوقف تنفيذ العقوبة إن رألح في ذلك ما يكفي لتأديب الجاني وردعه 

 واستصلاحه.

يعاقب بالتّعزير باعتباره عقوبة أصــــليّة في غير جرائم الحدود والقصــــاص، في حين يكون عقوبة " و     
ارق من غير حرزبديلة عندما يمدرأ القصــــــاص أو الحد لشــــــبهة أو لعدم توفّر شــــــر  ، وطهما، فعقوبة الســــــّ

                         53".والذي يخلو بالأجنبية تكون عقوبة بديلة لعدم توفّر جميع شروط الحدّ 

 ويتميّز التّعزير عن العقوبات المقدّرة بعدّة مميّزات هي: 

زمــة لية بــات لاالعقوبــات المقرّرة لجرائم الحــدود والقصـــــــــــــــاص هي عقوبــات مقــدّرة معيّنــة، فهي عقو -
للقاضـــــي أن يســـــتبدل بِّا غيرها، ولية له أن يمنقص منها أو يزيد فيها، أمّا التّعازير فهي عقوبات غير 

                                           
، المجتبى من السّنن "السّنن الصغرلح للنّسائي"، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم عبد الرحمان أحمد النّسائي أبو51 

  .3214رقمفي العقول واِختلاف الناقلين له، حديث 
أحمد بن سعيد بن حزم، مراتب الإجما  في العبادات والمعاملات والاعتقادات، دار الكتب العلمية، بيروت، أبو  مد علي بن  52 

 .535د ط، ص
 . 174، ص5عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي، ج53
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مقدّرة للقاضــــــــي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة، كما أنهّ غير مقيّد بعقوبة بعينها إلاّ إذا كانت هي 
 المناسبة.

والقصــــــــاص لا تقبل العفو أو الإســــــــقاط من ولي الأمر، بينما التّعازير  العقوبات المقرّرة لجرائم الحدود-
 تقبل العفو منه سواء كانت الجريمة ماسّة بالجماعة أو بالأفراد.

عازير أمّا التّ  عتبار فيها لشـــخصـــية المجرم،عقوبات جرائم الحدود والقصـــاص يمنظر فيها إلى الجريمة ولا اِ -
 المجرم معا.فينظر فيها إلى الجريمة وإلى شخص 

وتّدر الإشـــــارة أنه لا مانع من الأخذ بأيةّ عقوبة تحق  الغر  المطلوب في الفقه الإســـــلامي، وأهمّ    
لب، الوعل، الهنر،  ريعة من التّعازير ووضــــــــع فعلا موضــــــــع العمل: القتل، الجلد، الصــــــــّ ما عرفته الشــــــــّ

 ه في الفر  الثاّني.التّوبيخ، التّهديد، التّشهير، الحبة. وهذه الأخيرة هي ما سندرس

 الفرع الثاني: العقوبة البديلة عن عقوبة الحبس في الفقه الإسلامي

حته الشّخصية ا لمصلالهدف من الحبة هو إبعاد الجاني عن المحيط الذي ارتكب فيه الجريمة، إمّ إنّ      
ية عالية. خطورة إجرامأو لمصلحة المجتمع عندما يكون ذو -نحرافهفقد يكون هذا المحيط أهمّ عوامل اِ -

وقد واجه النّظام العقابي الإســلامي الحالات التّ يســتحســن فيها عزل الجاني بعقوبة النّفي؛ والتّ ثبتت 
نة، كونّا أحد العقوبات المقدّرة في جريمتّ الحرابة وزنى غير المحصــــــــن، قال  مشــــــــروعيتها بالكتاب والســــــــّ

 تعالى:

ادًا أَن يمَقَتََّلم إِنَّمَا جَزَاءم الَّذِينَ يمحَاربِم  ﴿ عَوْنَ فِي الْأَرْاِ فَسََََََ ولَهم وَيَسَََََْ لَّبموا أَوْ ونَ اللَّهَ وَرَسَََََم وا أَوْ يمصََََََ
يَا وَلَهممْ  نَْ لِكَ لَهممْ خِزْي  فِي الدُّ ي الْآخِرَةِ فِ تمَقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجملمهمم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يمنفَوْا مِنَ الْأَرْاِ ذبَ

 (. 41المائدة الآية )ورة س﴾ عَذَاب  عَظِيم  

 اللهم  علَ جَ  دْ ي، قَ نِّ وا عَ ذم ي خم نِّ وا عَ ذم خم وقال الرّســـــــول صـــــــلّى الله عليه وســـــــلم: في عقوبة الزاني البكر:" 
 54".مجْ والرَّ  ئةٍ م جلدم  لثيّبِ باِ  يبم ، والثَّ نفيم سنةٍ و  مئةٍ  جلدم  البكرِ بِ  ، البكرم بيلاَ سَ  لهنَّ 

                                           
ب حد د، بادو كتاب الح)ص(،  أبو الحسن مسلم بن الحناج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله54

  .5171الزنّا، حديث رقم
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 في هذه الحالة حدًّا لا تعزيرا. وإن كان الحنفية يجيزونه  

وقد اختلف الفقهاء في معنى النّفي؛ فقيل هو التّغريب عن بلده، وقيل أنهّ الحبة، وقيل أنّ الجناة      
رِّدوا في البلاد بالاتبّا ، وقد اختار أبو المعاطي حافل أبو الفتو  القول بالتّغريب، الذي  إذا هربوا شــــــــــــــم

إلى  ير البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، وهذا في نطاق دولته، فلا يمنفَىيكون بالإبعاد إلى بلد آخر غ
 بلد آخر ويبقى في هذا البلد لا يمسمَح له بمغادرته حتّ تنتهي مدة العقوبة. ويجوز له:

 أن يخضع لبرنامج تأهيلي إن كان في حاجة إلى تأهيل.-

 أن يخضع في سلوكه لنو  من المراقبة.-

 روج من بيته في أوقات معينة.أن يحرَّم عليه الخ-

 .متّ تبيّن خطرها معينةٍ  أو بمهنٍ  شخصياتٍ  دّدةٍ ب علاقاتهأن تمقيد -

 ها.أن يمضيَّ  علية في رزقه إلاّ في نطاق المهن التّ يخشى منه عليدون أن يصطحب أسرته معه، له -

لفقهــاء ؟ والاختلاف بين اكمــا اختلف الفقهــاء في مــدّة التّغريــب؛ هــل يجوز أن تتنــاوز العــام أم لا    
 ختلافهم حول جواز زيادة العقوبة التّعزيرية على عقوبة الحد.نابع من اِ 

رِ  في الزنّا حدّا     افعية وأحمد ألّا تصــــــل مدة التّغريب إلى ســــــنة كاملة؛ لأن التّغريب شــــــم فمذهب الشــــــّ
د المدّة على العام صحّة أن تزي ومدّته عام، فينب ألّا تصل مدّته في التّعزير عاما، أما أبو حنيفة فيرلح

 لأنهّ لا يعَتبرم التّغريبَ حدّا بل تعزيرا، وهذا قول مالك أيضا مع تسليمه بأن التّغريب حد.

هو عــــدم التّقيــــد بمــــدة العــــام تغريبــــا وهــــذا  ذي اختــــاره أبو المعــــاطي حــــافل أبو الفتو والرأي الــــ    
دَّد الميجب أن يخضـع تحديد المدّة للمصـلحة؛ بل  لحة الجاني الهدف منه، أي إذا كان لمصـلاعتبار دّة تحم

نفســـه أو لمصـــلحة المجتمع، وعلى ما إذا كان الهدف منه أســـاســـا هو نو  من إيحاش الجاني وإيلامه، أم 
طبيعة الحال من بهذا يختلف و  .أن الهدف الأساسي منها هو المساعدة في تأهيل الجاني في بيئة طبيعية

  55لى أخرلح.شخص إلى آخر ومن جريمة إ

                                           
 . 114-115ص ،-دراسة مقارنة-قابي الإسلاميأبو المعاطي حافل أبو الفتو ، النّظام الع55
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 وينطوي النّفي على إيجابيات السّياسة العقابية الحديثة فهو:   

 يمبقِي على إحساس الجاني بنفسه وبذاته وكرامته.-

يممكِّن الجاني من الحياة داخل أسرته إذا رغبت في اصطحابه وهذا يجنّبه مضار الشّذوذ الجنسي، كما -
 الانحراف. يحفل للأسرة استمرارها ويجنِّبها عوامل

 إلى بيئة طبيعية جديدة وبين أشخاص أسوياء. يتوفر على عنصر القدوة السّوية كونه يتمّ -

نِّب المحكوم عليه حياة العزلة وإحســـاس الانتماء إلى طائفة تتبادل شـــعور العداء والمهانة مع المجتمع - يجم
 وتحاول أن تنتقم لنفسها.

يـــل اللاَّزمـــة للمحكوم عليهم، إذ أنّ الأخـــذ بـــالنّظـــام العقـــابي يممكِّن الإدارة من القيـــام ببرامج التـــأه-
  56الإسلامي ككل سينعل الطاّئفة التّ تطبّ  عليها عقوبة النّفي، طائفة قليلة.

مما ســــب  يمكن القول أنّ النّظام العقابي الإســــلامي عالج العقوبات البديلة بطريقة تتميّز عمّا هي في    
 .في تناولها وهو ما يظهر لنا من خلال نصّه عليها بوضو -اريخيات–القانون فقد كان السبّاق 

 عملاه من حكيم خبير جلّ فيهي أنّّا ليست ناتّة من حاجة دعت إليها بعد ممارستها بل  إضافة إلى
 قبل إحساسنا بالحاجة إليها. لنا علِم ضرورتها فشرّعها

لامي عالجها الفقه الإســــــــــــــ ة في القانونالعقوبات البديلة للحب يمكن القول أنّ  ما قرأتمن خلال  
 لي.في المطلب التا سنعالجه وهي ما ونقانتّ وردت في العقوبة النّفي، لأن صورتها قريبة من الصّور الب
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 نونالمطلب الثاني: صور العقوبات البديلة في القا
وردت في القانون صــــور عديدة للعقوبات البديلة تشــــابِّت في التّســــمية كثيرا، واختلفت في الاعتبار    

ور اِ أحيانا فنند مثلا: أنّ القانون المقارن اِ  تبرها ععتبر صــــــــــــورا عقوبات بديلة، في حين أنّ ذات الصــــــــــــّ
  الات معينة.في ظروف وح المحكوم عليهمإجراءات يكاف  بِّا  المشرّ  الجزائري تدابير أو

نتعرّف على هذه الصّور في الفرعين التاليين، حيث نخصّص الفر  الأول لصور العقوبات البديلة في    
 صّور التّ نصّ عليه المشرّ  الجزائري.لالقانون المقارن، أمّا الفر  الثاني فل

 الفرع الأول: صور العقوبات البديلة في القانون المقارن

البة للحريةالعقوبات البديلة -أ هم في وهي التّ تقوم على ســــلب حرية المحكوم عليهم بِّا؛ بإيداع :الســــّ
 جتماعيا للاندماج في النّسيج الاجتماعي مثل: مراكز  صّصة لتأهيلهم مهنيا واِ 

عقوبــة الإيــدا  في أحــد مراكز التـّـأهيــل: وهي نّط ذو فعــاليــة عــاليــة للننــاة الــذين لا يتوفر لهم عمــل -
م احتياجاتهم المالية، ســــــــواءٌ أكان ســــــــبب ذلك يرجع لعدم ســــــــب  تأهيلهم فنِّيا ومهنيا شــــــــريف يموفِّر له

وعمليا، أم كان يرجع لعدم توافر فرص عمل مناســـــــــــبة لما لديهم من خبرات أو مهارات فنّية أو عملية 
ســـــــات يتيح للنناة اكتســـــــاب العديد من المهارات الفنّية والمهني التّ  ةأو مهنية فالإيدا  في تلك المؤســـــــّ

 تتناسب مع ما اكتسبوه خلال فترة الإيدا  بتلك المراكز من مهارات فنّية أو مهنية أو خبرات عملية.
وتأهيل المحكوم عليهم يجب أن يشــمل أيضــا إصــلا  كل عوج في ســلوكهم وكل فســاد في قيمهم أو -

ك المراكز تتكوّن لمفاهيمهم، ويتم هذا الإصــلا  من خلال برنامج يوضــع لهم بمعرفة لجنة  تصــة في ت
لوكية والاجتماعية ويهدف هذا البرنامج لتنمية الواز  الدّيني والخلقي  من خبراء في العلوم النّفســـية والســـّ

 للمحكوم عليهم.

والبرنامج الإصلاحي يجب أن يتكوّن من مراحل تتحدّد خطواتها في ضوء ما ينتهي إليه ملف الحالة، -
عليه بالعقوبة وعقب ثبوت إدانته بواســــــــــــــطة هيئة مشــــــــــــــكلة من  الذي يتم إعداده للناني قبل الحكم

ِموعة من الخبراء والمختصـــــــــــــين ويقع على عات  القائمين على تنفيذ هذا البرنامج مهمّة إعداد تقارير 
دورية عن المحكوم عليهم ومدلح فعالية البرنامج للخاضـــــعين له في أداء أغراضـــــه وأهدافه في إصـــــلاحهم 

  57ك التّقارير إلى القاضي المشرف على تطبي  العقوبة لتقرير ما يراهوتأهيلهم ويتم رفع تل
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أن، ســــــــواء بالاســــــــتمرار في البرنامج الإصــــــــلاحي، أو تعديله جزئيّا أو كليّا أو تعديل نّط في  هذا الشــــــــّ
العقوبة جزئيّا أو إحالة الأمر إلى المحكمة التّ أصـــــــــــــــدرت الحكم لإبدال العقوبة البديلة بأخرلح أكثر 

 فعالية في إصلا  الجاني وتأهيله.

في ممارســــته  تنصــــبّ هذه العقوبات على تقييد حرِّية المحكوم عليه العقوبات البديلة المقيِّدة للحرية:-ب
 لأمور حياته دون سلبها كليا، وتتَّخذ أنّاطا متعددة منها:

 لهذه العقوبة صورتان 58:الإقامة الجبرية أو الإبعاد أو حظر التّردد على مكان معين-1

الإقامة الجبرية للناني في مكان معيّن: وهي تحديد إقامة المحكوم عليه جبريا في مســـــــــــــكنه أو أي أولا: 
مكـان آخر يوصــــــــــــــي ملف الحـالـة بـه، بِّـدف الإحـالـة بينـه وبين تردّده على الأمـاكن التّ تقوِّي القيم 

لوكيات المنحرفة. المنحرفة والمباد  الفاســــدة في شــــخصــــيّته وســــلوكه، وميوله وقد تباينت  لارتكاب الســــّ
نن مثل التّشــريع الفالتّشــريعات في تحديد طبيعتها فمنها من اِ  ومنها  59،رنســيعتبرها بديلا لعقوبة الســّ

ا الشّكل من ذكالتّشريع الأردني، وأياً كان اعتبارها فإنه من الممكن أن تكون له  اوقائيً  امن اعتبرها تدبيرً 
لمجرمين اســـــتخدامها كعقوبة رئيســـــيّة وأصـــــليّة توقع على اتوســـــيع نطاق عالية إذا ما   فعالية  العقوبات

 تّدر بنا الإشارة أنّ هذه الصّورة تشبه إلى حدٍّ ما عقوبة الهنر في الفقه الإسلامي. قليلي الخطورة.

رة ينعدم و ومثل هذه الصــــــــــــــّ منع الجاني من الإقامة في مكان معيّن أو التّردد على مكان معيّن: ثانيا: 
وجودها في الفقه الإســـــــــــلامي لأنهّ يمنعها ابتداءً مما يحول دون وجود الأماكن التّ يترعر  فيها الإجرام. 

إبعــاد الجــاني عن الإقــامــة في مكــان معيّن، أو حظر تردده على مكــان أو من هــذه العقوبــة؛  دفوالهــ
نة إذا ما كان لهذا المكان دور فاعل في تكوين أو تقو  ية أثر ما قد يكون لديه من قيم أو أماكن معيّ

 60.مباد  فاسدة، ويمهيِّ  له السّبيل لارتكاب المزيد من السّلوكيات المجرمة
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ة هو وضــــــع المجرم تحت اختبار قضــــــائي لفترة  دّدة مع تكليفه بالتزامات معيّن :الاختبار القضــــــائي-2
 لنّهائية وله صورتان:عليه القيام بِّا تحت إشراف هيئة  تصّة، بعد الإدانة ا

الامتنا  عن النّط  بالعقوبة مع إخضـــــــــــــــا  الجاني للاختبار القضـــــــــــــــائي: بعد ثبوت إدانة الجاني أولا: 
بالتّهمة الموجهة إليه، يمتنع القاضي عن النّط  بالعقوبة لمدة معيّنة مع إخضا  الجاني للاختبار القضائي 

ا بــانتهــاء فترة 6162لمــدة معينــة وإلزامــه بتنفيــذ التزامــات  ــدّدة خلال تلــك الفترة. وينتهي الاختبــار إمــّ
الاختبار دون ارتكاب المحكوم عليه لمخالفات، مع انتهائه من تنفيذ الالتزامات التّ فرضــــــــت عليه، أو 

ير في إجراءات الدّعولح الجنائية ويتم الحكم عليه امتناعه عن اِ  ســـــتكمال فترة الاختبار، عندها يتم الســـــّ
 بعقوبة أخرلح. 

صدور حكم بعقوبة موقوفة التّنفيذ مع وضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي: تتضمّن هذه نيا: ثا
نن إذا رضـــــي المتّهم وقبلها  ورة فرصـــــة يمنحها القاضـــــي لمن يرلح إمكانية تقويم ســـــلوكه خارج الســـــّ الصـــــّ

ت والقواعد التّ ختلفت التّشــــــريعات في طريقة الأخذ بِّذا النّظام تبعا لاختلاف الحالاصــــــراحة. وقد اِ 
يخضع لها؛ فعلى سبيل المثال: تشترط أمريكا إرسال المجرم إلى السّنن لفترة ما، ثم يطل  سراحه بمراقبة 

 قضائية لكي يجرِّب حياة السّنن ومعاناته قبل خضوعه للاختبار. 

وهي إلزام المحكوم عليــه بــالإقــامــة في  ــل إقــامتــه، خلال أوقــات  ــدّدة، ويتم  :قــابــة الإلكترونيــةالرّ -3
التّأكد من ذلك من خلال متابعته بواســطة وضــع جهاز إرســال على يده تســمح لمركز المراقبة بمعرفة ما 

لتّنفيذ اإذا كان المحكوم عليه متواجدا في المكان والزّمان اللّذين   تحديدهما من قبل الجهة القائمة على 
 اميراتكأم لا، حيث يســـــــنّل الكمبيوتر تقارير عن نتائج هذه الاتّصـــــــالات، كما قد تشـــــــمل تركيب  

ور في ملف إلكتروني، ويســــــــــــــتمر  تلتقط حركات المحكوم عليه في مدخل بيته، ويتم تخزين هذه الصــــــــــــــّ
م مع أسـرته. وقد لمنر الاتّصـال والتّصـوير للمنرم بصـورة عشـوائية. ويوفر هذا النّظام الاتّصـال الدّائم ل

 63أخذت بِّذا النّظام العديد من الدّول مثل فرنسا.

 

                                           
 

 
 ي. وأسة وتركت السّلطة التّقديرية للقاض وضعت معايير هناك تشريعات تحدّد التزامات على سبيل الحصر، وهناك من62

 .541،557بشرلح رضا راضي سعد، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، ص63 
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ــــــــــ  قييد ح  وهي عقوبات تقوم على سلب أو ت :العقوبات البديلة السّالبة والمقيّدة للحقوق والمزايا-جـ
لب  أو ميزة من الحقوق والمزايا القانونية الممنوحة للناني، أو التّ يمكن منحها له. وقد يكون هذا الســـــــّ

 أو التّقييد  دّد المدة، كما قد يكون مؤبدًّا وأهّمها:
رمِون في حتقييد أو إســــــــــــــقاط الح  في الولاية أو الوصــــــــــــــاية: وهي عقوبة للنناة ال أولا: ٍ  من ذين يجم

لتزام قــانوني برعــايتــه، أو الإهمــال في رعــايتــه أو حمــايــة حقوقــه. وقــد حقوقِ صــــــــــــــغيٍر يقع على عــاتقهم اِ 
إضافة إلى القانون  545/41أخذت بِّذه العقوبة بعض التّشريعات الجزائية؛ كالقانون الفرنسي بالمادة 

 .41المصري وهذا بالمادة 
في الحصــــــول على تراخيص مزاولة بعض المهن أو الأنشــــــطة أو حمل بعض  ســــــلب أو تقييد الح ثانيا: 

الأشـــياء أو وقف ســـريانّا: هو عقوبة فعّالة للذين يحتاجون لتراخيص حتّ يمارســـون مهنهم ووظائفهم، 
رتَكَب قد وقع بســــــــبب أو أثناء مزاولة المهنة أو النّشــــــــاط؛ فقد نصــــــــت المادة 

م
خاصــــــــة إذا كان الجرم الم

ير الأردني لســنة ب من قان-/أ34 على ســحب الرّخصــة وإيقاف العمل بِّا إذا تســبّب  4115ون الســّ
 السّائ  بموت إنسان.

ب والقذف ثالثا:  الحرمان من الشــــــهادة أمام المحاكم: هي عقوبة تكون في مواجهة مرتكبي جرائم الســــــّ
سلامية، حيث قال متّ رألح القاضي فعاليتها في إصلا  الجاني، ويرجع أساس تطبيقها إلى الشّريعة الإ

هَدَاءَ فاَجْلِدموهممْ ثَمَانيِنَ جَلْ  ﴿:تعالى دَةً وَلَا تََقْبََلموا وَالَّذِينَ يََرْممونَ الْممحْصَنَاتِ ثممَّ لَمْ يأَْتموا بأَِرْبََعَةِ شم
 .(13 يةالآ)النور سورة ﴾ الْفَاسِقمونَ  هممم  وَأمولبَئِكَ لَهممْ شَهَادَةً أبََدًا 

ة أو الحكوميـة أو العزل من الوظيفـة أو الحرمـان المؤقّـت من الحرمـان من تقل ـّ رابعا: د المنـاصـــــــــــــــب العـامـّ
 ممارستها: 

وهي عقوبة للنناة الذين يشـــــــــــــغَلون وظائف عامة أو حكومية أو هناك إمكانية لترشـــــــــــــيحهم لها،      
البة النّص على العويمكن أن تكون العقوبة بالعزل نّائيّا أو لفترة معيّنة. وتّدر الإشـــــارة أن  قوبات الســـــّ

والمقيّدة للحقوق والمزايا في التّشـــــــــــــريعات العقابية المختلفة يمثّل اتّاها  مودا، لكنّه لا يضـــــــــــــمن فعالية 
  64العقوبة في تحقي  أغراضها، لذا يجب أن يواكب هذا النّص فعالية في التّطبي .
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ا تأثيرا على قطا  نتشــارا في التّطبي  وأعمقهوهي أوســع العقوبات البديلة اِ  :العقوبات البديلة العينية-د
عريض من الجناة إضافة إلى أنّا الأكثر عدالة من خلال حرمان الجاني من المغانم التّ يكون قد حصل 

 عليها من جريمته، ولها ثلاثة أنّاط هي:

ال يقــدِّره المحكوم عليــه بــدفع مبلغ معين من المــالغرامــة الجنــائيــة: هي عقوبــة مــاليــة تتمثــل في إلزام أولا: 
رر والذي يخلو  القاضــــي، ويود  في خزينة الدّولة وتختلف عن التّعويض الذي يدفع للمتضــــرر جبراً للضــــّ
من إيلام المحكوم عليه، كما تختلف الغرامة كعقوبة جنائية عن الغرامة المالية المنصــــــوص عليها في قانوني 

 الضّرائب والجمارك.
ن طبيعة الغرامة تّعلها عقوبة صـــــــــــالحة لذوي الخطورة الإجرامية البســـــــــــيطة، وهذا ما توصـــــــــــلت إليه إ-

ز اللنوء إلى عقوبات مشــــــدّدة مع هذه الطاّئفة. ومثالها الحكم بالغرامة على  أبحاث علم الإجرام و  تّم
لغرامــة نظــام يوم مــة اختلة، ويرتبط بتقــدير قيالموظّف العــام في جريمــة الاختلاس بمــا يعــادل قيمــة مــا اِ 

 "وبعبارة موجزة هي عقوبة قابلة للقسمة، مناسبة للنريمة، رادعة، اقتصادية، قابلة للإصلا ". غرامة.

لة وحتّ تكون هذه العقوبة البديلة فعّالة فإنه ينبغي اســــتبعاد الإكراه البدني بحبة المحكوم عليه كوســــي  
الغرامة  ائل أخرلح في تحصــــــــــيلها، ويمعد تأجيل أداء قيمةلتنفيذ الغرامة المســــــــــتبدل بِّا والاتّّاه إلى وســــــــــ

وتقســـــيطها من أفضـــــل الأســـــاليب التّ يلنأ إليها القضـــــاء في تنفيذ الغرامة المســـــتبدل بِّا، ويأخذ بِّذا 
 الأسلوب عدد من التشريعات والأنظمة القضائية كألمانيا مثلا.

ةً للاســت المصــادرة: هي انتزا  ملكية الأموال أو الأشــياء التّثانيا:  خدام امســتخدِمت أو التّ كانت ممعَدَّ
رتكابِّا ونقلها من ملكية أصــــــــــــــحابِّا دون مقابل إلى ملكية ت عن اِ نتنفي ارتكاب الجريمة، أو التّ 

الدّولة. فهي تحق  هدفا إصـــــلاحيا من خلال حرمان الجاني من الأشـــــياء أو الأدوات التّ امســـــتخدِمت 
  إعادة استخدامه لها في جرائم أخرلح. وللمصادرة نّطان هما:في ارتكاب جريمته مما يحول بينه وبين

المصـــــــــــادرة الخاصـــــــــــة: وتقتصـــــــــــر فيها المصـــــــــــادرة على بعض الأموال أو الأشـــــــــــياء أو الأدوات التّ -5
 65 امستخدِمت في ارتكاب الجريمة أو التّ كانت ممعدَّة للاستخدام في ارتكابِّا أو المتحصّلة عنها.
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ياســــات المصــــادرة -4 العامة: ويتســــع فيها ِال المصــــادرة ليشــــمل كافة أموال الجاني، وقد تباينت الســــّ
 التّشريعية في القوانين المقارنة حول مدلح الأخذ بأي من هذين المفهومين أو كليهما.

التّعويض وإصــــــلا  الجاني لأضــــــرار الجريمة: هذان نّطان من البدائل يكنهما أن يصــــــلحا المحكوم ثالثا: 
لتعويض المجني عليه، أو من أصــــــــــــــابه 66يردعانه من خلال اقتطا  جزء من الموارد المالية للنانيعليه و 

ـــــتَرف. وهاتان العقوبتان من أكثر العقوبات تحقيقا للعدالة وإرضاءً للشّعور  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــممقـ ــــــ ــــــ ضرر من الجرم الـ
ل عليها من غانم التّ حصــــــــــــــالكامن بالعدالة في نفوس أفراد المجتمع لأنّما تؤدّيان لحرمان الجاني من الم

قترفه وتعويض المجني عليه عن الأضـــرار التّ لحقته، وإصـــلا  الأضـــرار وإعادة الأوضـــا  إلى الجرم الذي اِ 
 ما كانت عليه.

 ،وتّدر الإشارة إلى نو  آخر من العقوبات البديلة يطل  عليه بعض الفقه بدائل العقوبات الدّينية     
 كلـّـه أو جزء منــه، أو جزء من الأحــاديــث النّبويــة، أو بــإلزام الجــاني ط حفل القرآن الكريماتر شــــــــــــــاِ مثــل 

لوات الخمة مع الإمام، ولهذا النّو  فعالية عالية في إصــــلا  الجناة وتقويم ســــلوكهم، لأنه  بحضــــور الصــــّ
ريمة نيتضمّن تأهيل الجاني بالقيم الدّينية، والتّ تمعدم المدخل الأمثل لغرس القيم والاتّّاهات المناهضة لل

 67عند النّزيل، وممن أخذ به التّشريع السّعودي.

 الفرع الثاني: صور العقوبات البديلة في القانون الجزائري  

نجد صــورا للعقوبات البديلة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ولية في قانون العقوبات لأنهّ لا       
وسنورد هذه الصّور  توفّرت فيه شروط معيّنة، النّزيل متّ يعتبرها عقوبات بديلة بل إجراءات يكاف  بِّا

 :عتبار أنّ غيره اعتبرها عقوبات بديلة. وتتمثّل هذه الصّور فياِ على 

أجاز المشـــــــــــرّ  الجزائري في حالات معيّنة وضـــــــــــمن شـــــــــــروط  دَّدة وقف تنفيذ  وقف تنفيذ العقوبة:-أ
ء في تنفيذها ح بوقف تنفيذ العقوبة قبل البدالعقوبة بطريقين؛ طري  نظام وقف التّنفيذ الذي يســــــــــــــم

 68وفور النط  بِّا، وطري  نظام الإفراج الشّرطي الذي يوقف تنفيذ العقوبة وهي في مرحلة تنفيذها.

                                           
 

 
 .ئية بديلة، ولية التّعويض المدنيتّعويض المقصود هنا التّعويض كعقوبة جناال66

  .534-535بشرلح رضا راضي سعد، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، ص67
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نظام وقف التّنفيذ: يرجع الفضــــــل في اعتماد هذا النّظام إلى المدرســــــة الوضــــــعية التّ رأت أن من أولا: 
دفة لأنّا تحوِّلهم إلى ِرمين بالعادة. و مصـــــــــلحة المجتمع وقف تنفيذ ع قد قوبة الحبة على ِرمي الصـــــــــّ

بموجب 69أخذ به المشـــــــــرّ  الجزائري وطبّقه على الحبة والغرامة منذ صـــــــــدور قانون الإجراءات الجزائية 
حيث أجاز للقاضــــــي تعلي  تنفيذ العقوبة المقضــــــي بِّا  5711-11-12المؤرّ  في 511-11الأمر 
 هي: 70نة ورتّب على ذلك آثارا  دّدة، وله عدّة صورشروط معيّ بوأوقف 

 

   فيما يلي لشروط هذا النّظام ثمّ ل ثار المترتبّة عنهعرّ تنظام وقف التّنفيذ البسيط: ن-5
قانون إجراءات جزائية؛ منها ما يتعل  بالجريمة ومنها ما 173 شــــــــــــــروط الحكم بوقف التّنفيذ: المادة-

 يتّصل بالعقوبة ذاتها.يرجع للمحكوم عليه ومنها ما 
روط المتعلّقة بالجريمة: يجوز تطبي  نظام وقف التّنفيذ في كل الجنح والمخالفات كما أنهّ جائز في - الشــــــــــّ

الجنــايــات إذا قضــــــــــــــي فيهــا على الجــاني بعقوبــة الحبة الجنحيــة بفعــل إفــادتــه بــالظرّوف المخفِّفــة طبقــا 
نن المؤقت  من قانون العقوبات ويتحقّ  ذلك 14 لأحكام المادة في الجنايات المعاقب عليها بالســــــــــــــّ

 دون الجنايات المعاقب عليها بالسّنن المؤبدّ.
روط المتعلّقة بالجاني: يجب ألّا يكون قد ســـــــــب  الحكم عليه بالحبة لجناية أو لجنحة من جرائم - الشـــــــــّ

ت، الغرامة )في االقانون العام؛ فلا يحول دون تطبي  نظام وقف التّنفيذ، العقوبات في كل من المخالف
ياســـية والعقوبات التّ شملها  71الجنح والجنايات( وعقوبة الحبة المقضـــي بِّا في الجرائم العســـكرية والســـّ

 العفو الشّامل أو التّ صدر بشأنّا قرار برد الاعتبار.

بة لعقوبات الحبة والغرامة؛ أي - روط المتعلقة بالعقوبات: لا يكون وقف التّنفيذ إلا بالنّســــــــــــــ الشــــــــــــــّ
  72وبات الأصليّة، ومن ثمة لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات التّكميلية ولا تدابير الأمن.العق

                                           
 أغلب التّشريعات تنص على هذا النّظام في قانون العقوبات مثله مثل تخفيف العقوبة وتشديدها.69 
 4113-55-51كانت في القانون الجزائري صورة واحدة فقط هي وقف التنّفيذ البسيط قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية في  . 
ا فهمن قانون القضاء العسكري، أمّا الجرائم السّياسية فلم يعر 441الى413العسكرية مثل التّ نصت عليها المواد من الجرائم 71 

نطلاقا مما أقره الفقه فهي كل ما ورد في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون لكن وا المشر  الجزائري،
 والجنح ضد أمن الدولة". العقوبات الجزائري بعنوان "الجنايات 

  .431ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،72
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تفاد سوبوجه عام يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبة سواءً كانت صادرة في  الفة أو جنحة أو في جناية اِ 
عذر الاســــــــــــــتفزاز طبقا قانون عقوبات أو من  14 مرتكبها من الظرّوف المخفِّفة طبقا لأحكام المادة

 .4و-5-424 للمادة

 كما يجوز أيضا الحكم بوقف تنفيذ الغرامة.-

ي بعقوبتّ الحبة والغرامـــة معـــا فللمحكمـــة أن تـــأمر بوقف تنفيـــذ إحـــداهمـــا أو كليهمـــا. - وإذا قمضــــــــــــــِ
الأمر بتنفيذ جزء من العقوبة والأمر بوقف تنفيذها، 4113-55-51وللقاضـــــــي منذ صـــــــدور قانون 

 الأسباب المبررة له.مع بيان 

هذا الإجراء لية حقّا إنّّا هو أمر اختياري متروك لتقدير القاضي بحسب ظروف الدّعولح وشخصية -
 المتّهم.

 آثار وقف التّنفيذ: وهي ثلاثة تتمثل في- 

واب  القضـــــــائية في - فة تمدوَّن العقوبة مع وقف التّنفيذ في صـــــــحيفة الســـــــّ أنّّا عقوبة جزائية: وبِّذه الصـــــــّ
التّ تســـــــلَّم  4قانون إجراءات جزائية وفي القســـــــيمة رقم144-152حســـــــب المادتين 5ســـــــيمة رقمالق

قــانون  141 لبعض الإدارات، مــا  تنقض مهلــة الاختبــار المحــدّدة بخمة ســــــــــــــنوات حســـــــــــــــب المــادة
 إجراءات جزائية كما تحتسب هذه العقوبة في تحديد العود.

 فيد جناية أو جنحة من القانون العام خلال خمةتعليقها معلّ  على شــــرطين هما: أن يرتكب المســــت-
 سنوات من تاريخ الحكم الأول، وأن توقع على هذه الجناية أو الجنحة عقوبة الحبة أو السّنن.

ادر يعتبر كأن   يكن إذا   يرتكب - أنّّا تزول بانقضــــــــــــاء مهلة التّنربة بدون عار : فالحكم الصــــــــــــّ
نل العقوبة في القســــيمة المحكوم عليه جناية أو جنحة من القانو  ن العام خلال خمة ســــنوات، فلا تســــّ

 .من صحيفة السّواب  القضائية كما تزول أيضا العقوبات التّكميلية المقضي بِّا4رقم 

 73؛ور الأخرلح لنظام وقف تنفيذ العقوبة: وهي متنوّعة أهّمهاص-4

                                           
  .411ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،73

49 



الذي بمقتضـــاه يجوز  4113-55-51وقف تنفيذ جزء من العقوبة: ظهر هذا النّظام بموجب قانون-
 للقاضي أن يحكم عن الجاني بجزء من العقوبة مع وقف التّنفيذ والجزء الآخر مع التّنفيذ.

لمحكوم عليه تتمثل لتزامات على انظام وقف التّنفيذ مع وضع المحكوم عليه تحت الاختبار: وفيه تقع اِ -
ة ا انة أو بقرار لتّ قد تمفرَ  عليه إما بحكم الإدفي الاســــــــــتنابة لتدابير المراقبة وكذا الالتزامات الخاصــــــــــّ

 لاح  من قاضي تطبي  العقوبات، كما يمكنه أن يستفيد من تدابير المساعدة قصد تأهيله اجتماعيا.
ويجوز للمحكمة كما لقاضــــي تطبي  العقوبات أن يلغي وقف التّنفيذ مع الوضــــع تحت الاختبار إذا    

ة المفروضـــــة عليه، وبمراعاتها يعتبر الح  يرا  المحكوم عليه تدابير المرا كم كأن   قبة أو الالتزامات الخاصـــــّ
  .يكن
 

  (:libération conditionnelle)الإفراج المشروطثانيا: 
هو نظام يسمح بإخلاء سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل انقضاء العقوبة المحكوم بِّا عليه بشروط،     

نون في   5794فيفري51وقد أخذ به المشــــــــــرّ  الجزائري منذ صــــــــــدور أول قانون متعلّ  بتنظيم الســــــــــّ
ن وإعادة المتضمّن تنظيم السّنو  4111فيفري 11المؤرّ  في  13-11وتُسّك به القانون الجديد رقم

الإدماج الاجتماعي للمحبوســـــــين، وهو لية حقا مكتســـــــبا بل إجراء اختياري مؤقّت كافأ به المشـــــــرّ  
نين الذي تتوافر فيه شــــــــروط معينة، تختص به لجنة تطبي  العقوبات ووزير العدل ويمكنه  الجزائري الســــــــّ

نن الرّجو  فيه. العودة إليه إذا ويهدّده ب والإفراج المشــــــروط يفتح للمحكوم عليه باب الخروج من الســــــّ
ســـــلك ســـــلوكا ســـــيّئا، فهو يحفِّز للإصـــــلا  من خلال التّلويح بالحريّة، يهيّ  المحكوم عليه للانتقال إلى 

 الحريّة التّامة ويهدّده بالعودة إلى السّنن إذا حاد عن الطرّي  السّوي.   

لى عليه من الإفراج المشـــــــــــروط عشـــــــــــروط الإفراج المشـــــــــــروط: يعلّ  القانون الجزائري إفادة المحكوم -5 
 شروط موضوعية وإجرائية هي:

من قانون تنظيم السّنون وتتمثل في أن يكون المعني  ل  543الشّروط الموضوعية: وردت في المادة -
عقوبة سالبة للحرية، وأن يكون حسن السّيرة والسّلوك وأظهر ضمانات جدّية لاستقامته، وأن يقضي 

 74 تختلف فترة الاختبار بالنّسبة لــــ:مدة معيّنة في الحبة، و 
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 المحبوس المبتد  بنصف العقوبة المحكوم بِّا عليه.-

 .بثلثي العقوبة المحكوم بِّا عليه، على ألاَّ تقل مدّتها عن سنة واحدة على الإجرام دلمعتاالمحبوس ا-

 المحبوس المحكوم عليه بالسّنن المؤبد بخمسة عشر سنة.-

التّ خمفِّضــــــــــت من العقوبة بموجب عفو رئاســــــــــي كأنّا مدة حبة قضــــــــــاها المحبوس فعلا وتعدّ المدة -
 وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السّنن المؤبد.

روط الإجرائية: نصــــت- نون،  549 المادة الشــــّ الإفراج المشــــروط يكون على أنّ من قانون تنظيم الســــّ
لمحبوس شــــخصــــيا أو ممثله القانوني وقد يكون في شــــكل اقترا  من قاضــــي تطبي  العقوبات بطلب من ا

ســــــــــة العقابية، ويمقدَّم الطلّب إلى قاضــــــــــي تطبي  العقوبات الذي يحيله إلى لجنة تطبي   أو مدير المؤســــــــــّ
العدل شــــهرا ويقدَّم الطلّب إلى وزير 43العقوبات للبت فيه إذا كان باقي العقوبة يســــاوي أو يقل عن 

ســـة العقابية، أو  في الحالات الأخرلح. ويتضـــمن ملف الإفراج المشـــروط وجوبا تقريرا مســـبَّبًا لمدير المؤســـّ
ات الجدّية والمعطي هوسلوك تهمدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث إذا كان المحبوس حدثا، حول سير 

 .استقامته لضمان
ة بمنح مقرر الإفراج المشـــــــروط-4    يحســـــــمها المشـــــــرّ  بصـــــــفة واضـــــــحة، فهي تختلف :الجهة المختصـــــــّ

باختلاف ما تبقى من العقوبة والظرّوف؛ فقد وزّ  المشــــــــــــــرِّ  الاختصـــــــــــــــاص على كل من لجنة تطبي  
 شــهرا حســب المادة43إذا كان باقي العقوبة يســاوي أو يقل عن 75العقوبات وقاضــي تطبي  العقوبات

                                                                   من قانون تنظيم السّنون.  535

 كما يلي:  4111-11-11ولقد وضَّح المنشور الوزاري المؤر  في 

                                     تصدر اللننة مقرّرا يتضمّن الموافقة على منح الإفراج المشروط. -
  76ر الاستفادة من الإفراج المشروط.ويصدر قاضي تطبي  العقوبات بناءً على هذا المقرّر مقر -
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 77.يكون مقرّر الإفراج المشروط قابلا للطعّن من النائب العام، في أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه له-
دَث لدلح وزير العدل، كما أنّ له أثر موقف.-  يكون الطعّن أمام لجنة تكييف العقوبات التّ تحم
قضـاء نختصـاص منح مقرّر الإفراج المشـروط متّ كان الباقي عن اِ العدل اِ وقد منح المشـرّ  أيضـا وزير -

ت عليه المادة 43العقوبة أكثر من  ، بل وحتّّ دون مراعاة شـــــــرط فترة 534 شـــــــهرا حســـــــب ما نصـــــــّ
 .532و 541 في حالات خاصّة وردت في المادتين 543الاختبار المنصوص عليها في المادة 

 عن الإفراج المشروط أثرين هماينتج  :آثار الإفراج المشروط-4
إخلاء ســبيل المحكوم عليه قبل الأجل: فيمعفى المحكوم عليه مؤقتّا من قضــاء ما تبقى من عقوبته لمدة -أ

تساوي الجزء الباقي من العقوبة، غير أن مدّة الإفراج المشروط عن المحبوس المحكوم عليه بالسّنن المؤبد 
 العقوبات أو وزير العدل، حافل الأختام حسب الحالة أن تحدد بخمة سنوات. ويمكن لقاضي تطبي 

 78.لتزامات خاصةيمضمِّن مقرّر الإفراج المشروط تدابير مراقبة ومساعدة واِ 
 79 إمكانية الرّجو  في قرار الإفراج المشروط: وهذا في حالتين هما:-ب
 شروط.أجلها من الإفراج المستفاد من نقضاء مدّة العقوبة التّ اِ ، قبل اِ تهصدور حكم جديد بإدان-
   80.إخلال المستفيد من الإفراج المشروط بالالتزامات المفروضة عليه-

                                                                                                                                                               

                                           
من قانون تنظيم السّنون فإن مقرّر قاضي تطبي  العقوبات هو الذي يكون  ل الطعن، أما حسب المادة  535حسب المادة 77 

 من المرسوم التنفيذي فإن مقرّر اللننة هو الذي يكون  ل الطعن. 54
 كالآتي:  521، وبالرّجو  للقانون السّاب  نجد في المادة 4111فيفري11في  فها قانون تنظيم السّنون الصّادر  يعرّ 78 
 الإقامة في مكان  دد.-
 الامتثال لاستدعاءات قاضي تطبي  الأحكام الجزائية والمساعدة الاجتماعية.-
 فراج.فيد من الإقبول زيارات المساعدة الاجتماعية وإعطائها كل المعلومات التّ تسمح لها بمراقبة وسائل معاش المست-

 والالتزامات الخاصة نوعان:  
وتتمثّل أساسا في التّوقيع على سنل خاص موضو  بمحافظة الشّرطة، أو الدّرك الوطني، الخضو   521الالتزامات الإيجابيّة -5 

 لتدابير علاجية قصد إزالة التّسمم، دفع المبالغ المستحقّة للخزينة العمومية وللمنني عليه.
وتتمثّل في عدم القيام ببعض التّصرفات كقيادة بعض العربات والتّردد على بعض الأماكن مثل الملاهي 529ات السّلبية:الالتزام-4

 والحانات، والاختلاط ببعض الأشخاص. 
المتضمّن  4111فيفري  11المواف  لــ  5341ذي الحنّة عام  49المؤرّ  في  13-11من القانون رقم  539حسب المادة 79

  سّنون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.تنظيم ال
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قوبة إلى أنّ هناك ع هذا ِمل ما يمكن قوله في الجانب النّظري لهذه الدّراســــــــــة. وتّدر الإشــــــــــارة      
المقصــودة  وهي العقوبة البديلة الأكثر انِتشــارا وهي ةالمقارن نصــّت عليها أغلب التّشــريعاتبديلة أخرلح 

ا الوحيــدة التّ  في قــانون  الجزائري لمشــــــــــــــرّ نصّ عليهــا اعنــد إطلاق لفل العقوبــات البــديلــة، كمــا أنّــّ
تســـــــــمّى أيضـــــــــا، عقوبة العمل للمصـــــــــلحة العامة أو عقوبة العقوبات وهي: عقوبة العمل للنّفع العام و 

   بحثنا.لتكون الجانب التّطبيقي لموضو  سنعالجه في الفصل التّالي التّشغيل الاجتماعي وهي ما
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الفصل الثاّني: 
عقوبة العمل للنّفع 
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 يتضمّن هذا الفصل مبحثين:

 المبحث الأول: ماهية عقوبة العمل للنّفع العام

 المطلب الأول: مفهوم العمل للنّفع العام

 المطلب الثاّني: العمل للنّفع العام في الفقه الإسلامي

 المبحث الثاني: عقوبة العمل للنّفع العام في قانون العقوبات الجزائري

 إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنّفع العام المطلب الأول:

 المطلب الثاّني: آليات تنفيذ عقوبة العمل للنّفع العام

 

 

 

 

 



 فع العامالمبحث الأول: ماهية العمل للنّ   

ياســـات الجنائية الحديثة التّ صـــارت تتننّب      إنّ العمل للنّفع العام صـــورةٌ من صـــور العقوبة في الســـّ
ور التقليدية من تعذيبٍ وانتقامٍ، بالس ــّ ويم ســلوكه، عي إلى إصــلا  المجرم وتهذيبه ومســاعدته على تقالصــّ

 وتشغيل السّنين للعمل العقابيوهذا نتينة لتطور مفهوم السّنن ووظيفة العقوبة فقد اِختلفت النّظرة 
 في هذا العصر. 

ة لبيان المراد بالعمل للنّفع العام لكونه من التّدابير التّشــــــــــــــريعية الجديدة البديلة عن      والحاجة ماســــــــــــــّ
 5341صـــــــــــفر عام  47المؤرّ  في  15-17العقوبة، فقد نصّ عليها المشـــــــــــرّ  الجزائري بالقانون رقم 

ـــــــــ  ــــــــــ  5421صفر عام  52المؤرّ  في  511-11تمّم الأمر رقم المعدّل و الم 4117فيفري41المواف  لـ
ولارتباطه  .والمتضمّن قانون العقوبات والمتعلّ  بعقوبة العمل للنّفع العام 5711يونيو  12المواف  لــــــــــــــــ 

بمفاهيم  تلفة يشــــــــترك معها في عدة خصــــــــائص ومميّزات جعلت شــــــــراّ  القانون يختلفون في تشــــــــكيل 
ة، ... ومنهم ، وقضائيّ ةصافه بنفة خصائصها من شرعيّ عتبره عقوبة لاتّ فمنهم من اِ صورته وتأصيله؛ 

عتبره تدبيراً لتركيزه على إصــلا  وتأهيل شــخصــية المجرم لمنع حدوث الجريمة مســتقبلا. الأمر الذي من اِ 
 يتطلّب وضعه في إطار الأفكار والطرّوحات التّ مهّدت للأخذ به بديلا عقابيّا.

للنّفع العام ينتمي لعموم المجهودات التّ يقوم بِّا المحكوم عليهم، وهو البديل الأوحد الذي والعمل     
ور المشـابِّة  أخذ به المشـرّ  الجزائري، وتوضـيح مضـمونه يتطلّب بيان مكانته بين العقوبات البديلة والصـّ

 له في القانون وصورته في الفقه الإسلامي.

 العامفع المطلب الأول: مفهوم العمل للنّ 
ن خلال فع العام عقوبة، وهذا مصـــحيح أن المشـــرّ  الجزائري حســـم الجدل الفقهي واعتبر العمل للنّ    

ها كعقوبة تنصّه عليه في قانون العقوبات، إلا أنّ بيان المقصود بِّا هو المقدّمة السّديدة في توضيح ماهيّ 
د شــراّ  القانون ع بِّا وجذور الفكرة عنمســتقلّة متكاملة، ولإبرازها ينبغي أن نذكر الخصــائص التّ تتمتّ 

والمباد  والأســــــــــــــة التّ قامت عليها إضــــــــــــــافة إلى علاقتها بغيرها من العقوبات والتّدابير والإجراءات 
ومكانتها بين العقوبات البديلة الأخرلح، والإيجابيات التّ تنضـــــــوي عليها مقارنة بغيرها، في فرعين كما 

 يلي:
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 فع العامصائص عقوبة العمل للنّ الفرع الأول: تعريف وخ

 وردت عبارة العمل للنفع العام في الفصـــــــل الأول مكرر من الباب الأول من الكتاب الأول من الجزء الأول 
للأمر  4117فيفري  4ه المواف  لــــــــــــ5341صفر عام  47المؤرّ  في  15-17المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 

ـــــ 5421صفر عام  52المؤرّ  في  511-11رقم  ـــ ـــ ــ المواف  لـ قانون العقوبات المتضمّن  5711يونيو  12هـ
كل   نبدأ بتوضـــيحة العامة، ويســـمّيه بعض الفقه العمل للمصـــلح 11لى مكررإ15مكرر 11،الجزائري المواد 
 بين المصلحة والمنفعة.الموجودة ح العلاقة وضِّ ن، ثمّ مفردة على حده

فالعمل: هو كل جهد إنســــاني بدني أو فكري يقوم به إنســــان بقدراته الذّاتية أو بالاســــتعانة بوســــائط أخرلح 
  81.مع التنبيه إلى ما تقدِّمه الآلة اليوم بتدخّل ساب  أو معاصر للإنسان

 .مّا المنفعة فهي من النـَّفْع وهي ضدّ الضّرأ

 .والعامة: ضدّ الخاصّة. وعمَّ الشَّيْءم يعمّ بالضَّم عمومًا أي شِملَ الجماعةَ: يمقال عمَّهمم بالعطيَّةِ 

 82.والمصلحة مفرد المصالح. والاستصلا  ضدّ الاستفساد

يعرّفها،  لمشـــرّ  الجزائري نصّ على العقوبة دون أنأنّ ا-قبل أن نورد التّعريف المركّب–ويجدر بنا أن نشـــير    
 وترك تعريفها للفقه على ما قد يتركه ذلك من أثر.

 وّلة  ةبينما نجد المشـــرّ  الفرنســـي عرّفها بأنّّا: " العمل بلا مقابل لمصـــلحة شـــخصـــية معنوية عامة جمعيّ -   
 83.مباشرة أعمال للمصلحة العامة"

ســـــتبدلة للحبة ســـــواء بالنّســـــبة للأحداث أو البالغين وفيوهي "عقوبة ينط  بِّا بع-     
م
كل   نوان العقوبة الم

 الجرائم التّ لا تتناوز عقوبتها ثلاث سنوات حبة ولا تقل عن عشرين يوما في المخالفات 
روري بتاريخ النّط  بالعقوبة  ويتعيّن قبولها من طرف المدان، المحكوم عليه بِّا وهذا ما يســـتوجب حضـــوره الضـــّ

 84صلية وعند صيرورة الحكم أو القرار القاضي بِّا نّائيا يشر  في تنفيذها".الأ

                                           
بية "، ِلة الشريعة والقانون، كليّة القانون، جامعة الإمارات العر عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائريسم شهاب، "با81

 . 75، ص11، العدد 4154المتحدة، 
  82   مد بن أبي بكر بن عبد القادر،  تار الصّحا ، ص435،352،112.

المتضمّن قانون العقوبات الفرنسي المعدل والمتمّم، الجريدة الرّسمية 5774سبتمبر  51المؤر  في  74/5441القانون  83
 . 439، العدد 5774ديسمبر  44للنمهورية الفرنسية الصّادرة في 

 .41/14/4151، ِلة قضاء إليزي، قوبة العمل للنّفع العام في التّشريع الجزائري""عكوطة علي،  اضرة حول   84
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تلك العقوبة البديلة التّ تقوم على إلزام الجاني بالقيام بالعمل في إحدلح المؤسّسات الحكومية "هي  و-
لال أشهر، خلعدد معيّن من السّاعات، خلال فترة العقوبة سواءً بصفة يومية أو لعدد معيّن من الأيام 

ســــــــة التّ ســــــــيقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم بِّا،  ادر، والذي يحدّد كذلك المؤســــــــّ يحدّدها الحكم الصــــــــّ
اعات  وكذلك نّط العمل الذي ســـــــيقوم به وعدد ســـــــاعاته والفترة التّ يجب عليه إتُام تنفيذ تلك الســـــــّ

أدائه في ضــوء به المحكوم عليه بخلالها )فترة العقوبة(، ويجب أن يحدد القاضــي نو  العمل الذي ســيلزمِ 
حية والنّفســــــية ومؤهلاته العلمية التّ يب نها يِّ دراســــــته لخبرات الجاني ومهاراته الفنّية وقدراته البدنية والصــــــّ

 85.ملف دراسة الحالة"

وهي " قيام الجانح بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الممــرتكب من طرفه وذلك -      
 86.يكون مقابل أجرة" دون أن

ليه الجهد المشروط والبديل لعقوبة الحبة، والممـــقدّم من المحكوم ع"نطلاقا من التّشريع الجزائري هي: اِ    
ســة عامّة لحســاب المنفعة العامة، غايته إصــلا  المكلّف به وتأهيله وإعادة إدماجه  شــخصــيا لدلح مؤســّ

    87.في المجتمع"

ة تهدف إلى تّنيب المحكوم عليه عقوبفالعمل للنّفع العام عق     ة وبة تصـــــدر عن جهة قضـــــائية  تصـــــّ
الحبة مقابل عمل يقوم به لفائدة شــــــخص معنوي من أشــــــخاص القانون العام لمدّة معينة تُاشــــــيا مع 

 تطور السّياسة العقابية الحديثة.

ع نطاق تطبي  عقوبة العمل للنّ ومما ســـب  يظهر أن المشـــرِّ        ه على  فع  الفرنســـي قد وســـّ العام بنصـــّ
ســات والهيئات  الجمعيات المخوّلة مباشــرة أعمال للمصــلحة العامّة، أمّا المشــرّ  الجزائري فاكتفى بالمؤســّ

ناعي والتّناري،  من العامة ومنع غيرها ســات ذات الطاّبع الصــّ ســات العمومية الاقتصــادية والمؤســّ المؤســّ
ســـــــــات المســـــــــتقبلة التّ يتمّ فيها التّ  مل للنّفع العام في كوم عليهم بعقوبة العالمحنفيذ على أي أنّ المؤســـــــــّ

 التّشريع الفرنسي أكثر وأوسع نطاقا مما ورد في التّشريع الجزائري.   

                                           
، نقلا عن: عبد الرؤوف حنان، العمل للنفع العام كبديل لعقوبة 412البة للحرية وبدائلها، صأيمن رمضان الزيني، العقوبة السّ  85

 .47، ص4153-4154 خيضر، بسكرة،الحبة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة ِمد 
 يوم دراسي، ِلة قضاء بجاية، بدون تاريخ،  "العمل للنفع العام"،عمر مازيت،  اضرة حول 86

  ww.startimes.com/F.aspx?t=30450392 51:11. ،4151/13/49، ص 11.
 .74، ص"عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري"باسم شهاب، 87 
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 وللعمل للنّفع العام خصائص يتميّز بِّا هي:-   

ا على يعني عدم إمكانية توقيع عقوبة العمل للنفع العام وغيره خضــــو  العمل للنفع العام لمبدأ الشــــرعية:-5
ف  أحد   ينص عليها القانون، لأن العقوبة يجب أن تكون  دّدة ســـــــــــــلفا بنصٍّ قانوني، وهذا منعا لتعســـــــــــــّ

لطة الحاكمة وحمايةً لحريّات الأفراد. ونجد تّســـــيد لهذا المبدأ    15ب المادّة نصّ المشـــــرّ  الجزائري بموجفي الســـــّ
من قانون العقوبات نصّ على أنه: "لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون"، وفي عقوبة العمل للنّفع 

من نفة القـانون. ويترتـب على هـذا  11مكرر 11إلى  15مكرر11العـام نجـده نصّ عليهـا بموجـب المواد 
 المبدأ عدّة آثار منها:

 ان أصلح للمتّهم.حظر تطبي  نصوص العقاب على الماضي إلاّ ما ك-

 تضيي  تفسير قواعد العقاب.-

كما نجد هذا المبدأ مكرّس في الفقه    88أنّ ســـــلطة القاضـــــي في تقدير العقوبة يكون وفقا لأحكام القانون.-
ولًا ﴿ قوله تعالى: الإسـلامي في عَثَ رَسم بيِنَ حَتَّىب نََبَْ بن كثير: ا( يقول 51الآية )سـورة الإسـراء﴾ وَمَا كمنَّا ممعَذِّ

 الالحنّة عليه بإرســـــــــال الرّســـــــــول إليه، كما قو ، وأنهّ لا يعذّب أحدًا إلاّ بعد قيام هذا إخبار عن عدله تعالى
بَْنَا وَقمَلْنَ  قاَلموا بََلَىب  نَذِير   يأَْتِكممْ  ألََمْ  خَزَنََتَمهَا سَألََهممْ  فََوْج   فِيهَا أملْقِيَ  كملَّمَا﴿ تعالى: ا مَا قَدْ جَاءَناَ نَذِير  فَكَذَّ

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ  وكذا قوله تعالى  (7،2الملك )الآية سورة ﴾نََزَّلَ اللَّهم مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنََْتممْ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ 
لمونَ سَََََم رم كَفَرموا إِلَىب جَهَنَّمَ زممَرًا حَتَّىب إِذَا جَاءموهَا فمتِحَتْ أبََْوَابمَهَا وَقاَلَ لَهممْ خَزَنََتَمهَا ألََمْ يأَْتِكممْ  ل  مِنْكممْ يََتَْ

ذَا قاَلموا بََلَىب وَلبَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةم الْعَذَابِ    ﴾لَى الْكَافِريِنَ عَ عَلَيْكممْ آياَتِ ربَِّكممْ وَيمَنْذِرمونَكممْ لِقَاءَ يََوْمِكممْ هبَ
ســـورة ﴾ الِمِينَ نَ ذكْرَىب وَمَا كمنَّا ظَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قََرْيةٍَ إِلاَّ لَهَا ممنذِرمو وقال تعالى﴿  (،95الزّمر )الآية ســـورة

(أي أنهّ ما أهلك من أمّة إلاّ بعد الإعذار إليهم، والإنذار لهم وبعثة الّرســل إليهم 417، 412الشــعراء)الآية
وقيام الحنج عليهم، ونجد هذا المبدأ أيضا في الكثير من القواعد الفقهية المستخرجة من آيات القرآن الكريم 

حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النّص" أي أنّ الأفعال التّ تصـــدر عن الإنســـان المكلّف المســـؤول منها: "لا 
لا توصـــــف بأنّا ِرّمة ما  يرد نصّ بتنريمها، وقاعدة "الأصـــــل في الأشـــــياء والأفعال الإباحة" وتعني أنّ كل 

 89أو تاركه. ولية على فاعلهفعل أو ترك مبا  أصلا بالإباحة الأصلية فإذا   يرد نصّ بتنريمه فلا مسؤ 

                                           
، 41المجلد  ية،نِلة جامعة دمش  للعلوم الاقتصادية والقانو ، العمل للمنفعة العامة في السّياسة العقابية الحديثة""صفاء أوتاني، 88

 .           344ص4117، 14العدد 
 وبعدها. 42، صط دجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، اعد الفقهية وتطبيقاتها، عبد المؤمن بلباقي، القو  89
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تصّة نصّ يعني أنّ العقوبة لا توقع إلاّ من خلال سلطة   موافقة العمل للنفع العام لمبدأ قضائية العقوبة:-4
عليهــا قــانون الإجراءات، فلا يمكن للمــدير أن يفر  عقوبــة العمــل للنفع العــام على موظفّيــه لأنّــا عقوبــة 

ة مكتملة الأركان عن طري  حكم قضـــائي مكتمل الشـــروط وف  ما  جزائية لا توقع إلاّ من قبل  كمة  تصـــّ
 يقرّره قانون الإجراءات الجزائية. ويترتّب على هذا المبدأ عدّة آثار منها:

متنا  تنفيذ أي عقوبة جنائية ولو كان منصــــــوصــــــا عليها قانونا ما   يصــــــدر بِّذه العقوبة حكم قضــــــائي اِ -
 صّة وفقا لأحكام القانون.صادر من  كمة جنائية  ت

أنهّ يحق  ضمانة أساسية للمتّهم وحقوقه وحريّاته لأنهّ يتيح له فرصة المثول أمام القاضي والدّفا  عن نفسه -
 90ومناقشة الشّهود وأدلّة الاتهام الممــثارة ضدّه، وشر  الملابسات والظروف التّ رافقت الجريمة.

من خلال منع المجني عليه من اقتضــــاء حقّه بنفســــه، فالقصــــاص الذي ونجد هذا المبدأ في الفقه الإســــلامي   
يكون بيد الضـــحيّة لا يتأتّى له إلاّ بعد أن يمصـــدر القاضـــي حكمه، كما أنّ التّنفيذ لا يتَمّ إلاّ تحت إشـــراف 

 ولي الأمر أو من يمنِيبه. 

خصـــــية-4 خص الذيعني أنّ العقوبة لا توقع إلاّ : خضـــــو  العمل للنفع العام لمبدأ الشـــــّ رتكب ي اِ  على الشـــــّ
 الجريمة أو ساهم في حدوثها بصفة أصلية أو تبعية وكان أهلا للمسؤولية الجنائية، ولهذا المبدأ عدّة آثار منها:

 عدم معاقبة بريء لا علاقة له بالجريمة.-

 تحقي  العدالة في المجتمع وحماية مصالح الأفراد.-

 عدم إفلات الجاني من العقاب.-

انِ إِلاَّ تَزِرم وَازِرةَ  وِزْرَ أمخْرَىب وَأَن لَّ  لاَّ أَ ﴿قال تعالى:فقد  ،وهذا المبدأ مســتقرّ في الفقه الإســلامي   ِْْنسََ يْسَ لِ
قمل لاَّ تمسْألَمونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا ( وفي ﴿ 31، 47، 42)الآية، سورة الننم ﴾ مَا سَعَىب وَأَنَّ سَعْيَهم سَوْفَ يمَرَىب 

أَلم عَمَّا تََعْمَلمونَ  ( ومعناه التّبريّ، منهم أي لســـــتم منّا ولا نحن منكم، بل 41﴾ ســـــورة ســـــبأ )الآية وَلَا نمسََََْ
ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منّا ونحن منكم وإن كذّبتم فنحن براء منكم 

ريف قوله صــــلّى الله عليه وســــلّم: وأنت كفارا يضَََرب   ترجعوا بعدي لا"م براء منّا. كما جاء في الحديث الشــــّ
 91".يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه بعضكم رقاب بعض ولا

                                           
                   .                                   344، صالعمل للمنفعة العامة في السّياسة العقابية الحديثة"" اني،صفاء أوت- 90
 .3112رواه النّسائي في سننه، كتاب تحريم الدّم، باب تحريم القتل، حديث رقم 91
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ين تعني أن يطبّ  العمل للنفع العام على كل الأفراد الذ خضــــــو  العمل للنفع العام لمبدأ المســــــاواة:-3
تنطب  عليهم شــــروط فرضــــه دون تُييز بين مراكزهم الاجتماعية، والمســــاواة لا تتعار  مع ترك المشــــرّ  
لطة التّقديرية للقاضـــــي في تحديد طبيعة العمل المفرو  على المحكوم عليه حســـــب حالته وظروفه،  الســـــّ

 شخصية  في وكذلك الحريّة في تحديد عدد ساعات العمل حسب ظروف كل جريمة، وإمكانية التّأهيل
 92كل فاعل وظروفه.

إنّ كل ما ســــــــب  ذكره من خصــــــــائص تشــــــــمل العقوبة التّقليدية أيضــــــــا، وهي وجهة نظر المشــــــــرِّ       
 عندما اعتبرها عقوبة. -على ما يبدو-الجزائري

 وزيادة في الإبراز نذكر الفرق بينه وبين صور أخرلح تتمثّل في:

تدبير- راءات العلاجيــة ِموعــة من الاج"ف التــدبير على أنّــه يمعرّ  :الفرق بين العمل للنفع العام وال
يرصــــدها المشــــرّ  ويســــتعملها القاضــــي لمواجهة الأشــــخاص ذوو الخطورة الإجرامية أو الأشــــياء الخطيرة 
بذاتها ويوقعها على الجاني قهرا، كما عرفّها البعض بأنّا معاملة فردية قهرية ينصّ عليها القانون لحماية 

 ".ة الإجرامية المنطوية في الشخص أو في الشيءالمجتمع من الخطور 

 من خلال هذا التّعريف نلاحل تشابه العمل للنّفع العام مع التّدبير في طابعه التّأهيلي الوقائي؛    

كوم عليه مساو  ما يجنّب المحما أنّّ ك فكلاهما يمـتَخذان لاعتبارات تتعل  بمصلحة الفرد والمجتمع معا.-
ونِّما لح ننية، ويعتبر  الحبة مع صــــــــــَ ســــــــــة الســــــــــّ   المجتمع، لأنّ العمل للنفع العام يكون خارج المؤســــــــــّ

 كتعويض عن الضّرر الذي ألحقه بالمجتمع.

والعمل للنفع العام يختلف عن التّدبير في أنّ هذا الأخير يمفر  لمواجهة الخطورة الإجرامية التّ عبّر     
لوم، ريمة، ولا يعبّر عن الّ كن المعنوي للنير لا يرتبط بالرّ دبعنها المجرم بارتكابه للفعل غير المشــــــــــــــرو  فالتّ 

ولة ممثّل الدّ -ما يميِّز العمل للنّفع العام هو اشتراك من يمثِّل النّفع العام  ولا يمقصد به الإيلام، ولعلّ أهمّ 
تّخذ، ورسم صورته في عمليّة التّأهيل الاجتماع-مثلا  ـــــــــــــــم ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ نب إلى جا يفي تحديد معا  النّظام المـ

 93 .الأخصّائي الاجتماعي المكلّف بمتابعة هذا النّظام

                                           
                       .                 344 ،العقابية الحديثة"العمل للمنفعة العامة في السّياسة "صفاء أوتاني، - 92
 93 post_8943.htm-droit7.blogspot.com/2013/10/blog ،41:1114-11-4151. 
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  ص فيتلخّ وت: الفرق بين العمل للنفع العام ووقف تنفيذ العقوبة-

نفيذ يشـــــــــــــمل حالة الحكم بالحبة دون تحديد أو الغرامة، بينما حمدّدت مدّة الحبة المقرّرة قانونا وقف التّ -
ا بما بِّ فع العام بما لا يتناوز ثلاث ســـنوات حبة، والمقضـــيّ العمل للنّ  ســـبة لإمكانية الإفادة منللنريمة بالنّ 

 لا يتناوز سنة واحدة.

  ي لا يتنزأّ.ذفع العام الّ لعمل للنّ لسبة ا، ولية الحال كذلك بالنّ ا أو جزئيّ نفيذ يكون كليّ وقف التّ 

صدر بح  المحكوم غي ألّا يلوقف التنفيذ مهلة اختبار تبلغ خمة سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وينب-
عليه خلالها حكم بعقوبة الحبة أو عقوبة أشــد منها عن جناية أو جنحة، وإلاّ نمـفِّذت العقوبتان معا، بينما 

 شتراط مدة أخرلح.ينتهي العمل للنفع العام بتنفيذه أو لسبب آخر دون اِ 

المتعلّقة به، فيما  الشــروط ةمراعا عند وقف التنفيذ ينبغي على الجهة القضــائية أن تســبّب قرارها فضــلا عن-
 .فقط كتفى المشرِّ  بالشّروطلا يشترط التسبيب في العمل للنفع العام، إذ اِ 

 إنّ وقف التنفيذ عولج في قانون الإجراءات الجزائية بخلاف العمل للنّفع العام فقد عمولج في قانون العقوبات.-

، أو الغرامة ةبنَّ المشـــــــــــــرّ  الجزائري مـا يعرف بـالغرامـة اليومي ـّ يت:  الفرق بين العمل للنّفع العام والغرامة-
 الممــقَسّطة وبالتّالي فسنبيّن الفرق بينها بحسب ما أخذ به القانون الفرنسي، والتّ تتمثّل فيما يلي:

 .ةعقوبة العمل للنّفع العام تتمثّل في أداء جهد، بخلاف الغرامة فهي تتعلّ  بأداء مبالغ ماليّ -

 أداء العمل للنّفع العام تختلف عن شروط تحصيل الغرامة.شروط -

ر للعقوبة، ة كعقوبة تكميليّة ووقف التّنفيذ كبديل آخلا يوجد ما يمنع من الجمع بين عقوبة الغرامة اليوميّ -
 بِّا، ولية الحال كذلك في العمل وكذا حالة ما إذا كان قد اســــــــــــتغرق الحبة المؤقت مدّة الحبة المقضــــــــــــيّ 

 94 لعام.للنّفع ا

فع ســـــــــــــبة للعمل قدرة المحكوم عليه على أدائه، فيما تمراعى القدرة على الدّ يجب أن يمراعى في الاعتبار بالنّ -
خص المعنيّ بالنّ  لا  اغير قادر على أداء عمل، لكون الاعتبار عندها مادّيًّ  ســـــــــبة للغرامة اليوميّة ولو كان الشـــــــــّ
 95.اا ولا ذهنيًّ بدنيًّ 

                                           
  94 صفاء أوتاني، "العمل للمنفعة العامة في السّياسة العقابية الحديثة"، ص344وما بعدها.

  95 باسم شهاب، "العمل للنّفع العام في التشريع الجزائري"، ص541-557.
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 فع العامفكرة العمل للنّ الفرع الثاني: 

أرجع الفقيــه الفرنســــــــــــــي "جون برادل" فكرة العمــل للنّفع العــام إلى الفقيــه الإيطــالي "ســــــــــــــيزار دو    
أنّ العقوبة الأكثر ملاءمة ســــــــــــتكون  5913ذي ذكر في مؤلفّه "الجرائم والعقوبات"ســــــــــــنةالّ 96"بيكاريا

في -ذا بموجب نظام الرّق ه–المتّهم وعمله شـــكلا وحيدا للرّق العادل، أي الرّق المؤقّت، حيث يكون 
خدمة الجماعة، وبذلك تكون هذه الحالة من التّبعية التّامة كتعويض عن الطغّيان الظاّ  الّذي تســــــبّب 

ذيب ": "كلّما ازداد التّعســــــيزار دو بيكاريايقول " به الشــــــخص من خلال إخلاله بالعقد الاجتماعي.
ة شـــــراســـــة ولذلك فإنّ وســـــائل التّعذيب عديمة الجدولح والفاعلية". البشـــــريّ  قســـــوة كلّما ازدادت النّفة

 فشراسة العقوبة تؤدي إلى زوال قوّتها الراّدعة ولذا وجب إلغاء كل صور التّعذيب لأنهّ عديم الجدولح.

ويعيــد الفقيــه "جون برادل" جــذور العمــل للنّفع العــام في التّشــــــــــــــريعــات العقــابيــة إلى مــا يســــــــــــــمّى       
وفياتي عام لاحية دون ســـــلب الحريّ "الأعمال الإصـــــ والتّ ّ  النّص  5741ة" التّ ابتدعها المشـــــرّ  الســـــّ

وفياتي. وفي بدايات القرن الماضــــــــــــــي نادلح الفقيه الألماني  49بالمادّة عليها  من قانون العقوبات الســــــــــــــّ
البة للحريّة قصـــير  المدّة، وهذا  ة"ليزت" بِّذا النّظام للتّقليل ما أمكن من مســـاو  وســـلبيات العقوبة الســـّ

  السّبب هو ما دفع التّشريعات العقابية المعاصرة لتبنّي هذه العقوبة البديلة.

البة للحريّ     وهو  ةويرلح الكثيرون اليوم أنّ العمل للنّفع العام يعدّ فتحا جديدا في بدائل العقوبات الســّ
رر الّ  لوك الإجرامي للمنتمع، و غنيٌّ بالتّعويض عن الضــّ ويض للمنني عليه، بالالتزام بالتّعذي ســبّبه الســّ

نن، وكل ذلك يبدو  وكذلك من خلال تســـــــــــــهيل عمليّ  ة إدماج المحكوم عليه والوقاية من  اطر الســـــــــــــّ
كإصـــــلا  الخلل الذي أحدثته الجريمة. وهو ما تراه أيضـــــا "كريســـــتين لازرقية" من أنّ فلســـــفة العمل 

البة للحريةّ قصـــــيرة المللنّفع العام تكمن في الوضـــــع قيد التّطبي  لبدائل الع دّة على تأســـــية قوبات الســـــّ
 97ة" إذ يسهم في جبر ضرر الجريمة،ة "تشاركيّ ة عقابيّ سياسة جنائيّ 

                                           
( فيلسوف وسياسي إيطالي يشتهر بأطروحته: الجرائم والعقوبات، وهو 5973نوفمبر42-5942مارس54سيزاردو بيكاريا)96

 .ar.wikipedia.org/wiki15-11-4151، 44:14مؤسة المدرسة التقليدية. 
 .49-41ص بة،عقوبة الح حنان عبد الرّؤوف، العمل للمنفعة العامة كبديل عن 97
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ِّانية مفيدة، ويعود كذلك بالفائدة على شــــخص  ويعود بالنّفع على الدّولة التّ تســــتفيد من خدمات 
 98 شعوره بالتّضامن الاجتماعي نحوه.المحكوم عليه بإعادة تأهيله، كل ذلك عن طري  تعزيز 

إذن فالعمل للنّفع العام "عقوبة تشـــــــــــاركية  تلفة" تحمل في أســـــــــــاســـــــــــها فكرتين: فكرة الجزاء، وفكرة  
التّعويض، واِجتمــا  هــاتين الفكرتين يســــــــــــــهم في خل  إرادة الانــدمــاج الاجتمــاعي لــدلح المحكوم عليــه 

لوك القويم، وهذا ما جعل العمل ل في  الإبداعات في القرن الأخير. لنّفع العام أحد أهمّ واِعتياد الســــــــــــــّ
دعا إلى دراســــــــــــة الظواهر النّفســــــــــــية رائد حركة الدّفا  الاجتماعي الحديث  ل"احين أنّ "مارك أنســــــــــــ

خص الجانح مع التّأكيد على دراســـة الدّوافع  والاجتماعية والاقتصـــادية التّ تســـاعد على إصـــلا  الشـــّ
عاب التّ تعتر  حياته بوضـــــــــــع التّ أدّت به إلى دخول عا   الإجرام و اولة إعانته على تخطّي الصـــــــــــّ

من  يرلح أنّ تعبير )حماية المجتمعالبرامج والمخطّطات الاجتماعية والاقتصـــــــــــــــادية اللّازمة لذلك. كما 
الإجرام( قد تّاوزه الزّمن لأنّ الدّفا  الاجتماعي لا يرتبط بالرّد  وشـــدّة العقوبة وقســـوتها؛ بل بإصـــلا  

لمجرم وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع، كما اقتر  إصــــــــــــلا  المنظومة القانونية وإعادة تنظيم الجزاءات ا
 99.ة الموجودة في النّظام القانونيالجنائيّ 

ــــمــــختار     ـــ أنّ أوّل مناسبة طمر  فيها التّساؤل حول تعويض عقوبة الحبة قصير المدّة بالعمل  والرأّي المـ
ســات العم ســات العمومية المنعقد بروما ســنة في المؤســّ . 5251ومية كانت المؤتُر الدّولي الثالث للمؤســّ

وقــد دمرس أيضــــــــــــــــا العــديــد من المراّت في أعمــال مؤتُرات الأمم المتّحــدة؛ كمؤتُر منع الجريمــة وعلاج 
نعقد بجنيف سنة

م
  100مثلا.5721 المنحرفين الم

 

 

 

                                           
 .51-53"، صشروط التّصريح بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامةالمنني الأخضر، "ينظر  98

  .من كبار قضاة فرنسا، صاحب نظرية الدفا  الاجتماعي التّ تنادي بالتّدرج في الملاءمة بين المباد  الجديدة والنّظام التقليدي
 .www. Aa-acdemy. Org/docs/social-defance .  .51:4123-05-2015ينظر موقع

  99 صفاء أوتاني،"العمل للمنفعة العامة في السّياسة العقابية الحديثة"، ص343 وبعدها. 
 .34أحلام  لوف، رسالة العقوبات البديلة في القانون التونسي والقانون المقارن، ص 100
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زار يعود لــــــــــــــــ "سي-حسب "جون برادل"–للنفع العام ظهور العمل مما سب  يمكن القول أنّ إذن       
هير "الجرائم والعقوبات" ورائد حركة الدّفا  الاجتماعي، دو بيكاريا"  لّذي عاش امؤلّف الكتاب الشــــــــــــّ

أنّ مصطلح و في القرن الثاّمن عشر، والّذي يرلح أن العقوبة الأكثر ملاءمة تكون بالتّعويض عن الظلّم، 
ة جنائية تشاركية أنهّ يقوم على سياس هذا بالقول:الاتّاه ة قد تّاوزه الزّمن يعلّل حماية المجتمع من الجريم

رر كما يتضـــمّن  ندماج الإلزام به مما يســـاهم في خل  الاالذي أحدثه، بالإضـــافة إلى التّعويض عن الضـــّ
وفيات ســــنة هذا النّو  من العقوبات الاجتماعي، وأول من شــــرّ  الدّول  . وقد دعّمت5741هم الســــّ

ياســــــــة الجنائية الحديثة  الحديثة هذا الاتّاه من خلال حمايته لحقوق الإنســــــــان وكونه يتماشــــــــى مع الســــــــّ
 ومقصد العقاب فيها.
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 فع العام في الفقه الإسلاميالمطلب الثاني: العمل للنّ 

إنّ للعمل في الإســـــلام قيمة كبيرة فهو يدعوا المســـــلمين دائما ويحثّهم على العمل في آيات عديدة، منها      
يََرَى اللهم عَمَلَكممْ  وَقملِ اعْمَلموا قوله تعالى﴿ نين ( 511ســــورة التوبة )الآية ﴾  فَسََََ والنّظرة الإصــــلاحية للســــّ

 101 أهّمها: لام ويدعو إليه اِستنادا إلى أسة كثيرةبتشغيله واِستثمار وقته فيما يمصلحه أمر يحبّذه الإس

قيمة العمل في الإســـلام: فالإســـلام يرغّب في العمل ويبارك جهود العاملين، وينهى عن الكســـل والبطالة -5
 ويحاربِّما.

العمل يسهم في تحقي  الغاية من الحبة، حيث يؤدي إلى تعديل السّلوك والصّرف عن المفاسد، بواسطة -4
 كوم عليه حرفة تعينه على الكسب الشّريف والاندماج مع المجتمع.تعليم المح

هذه أمور ة، كالنّفقة على الأهل والوفاء بالدّين و العمل يســــــــــــــاعد المحكوم عليه في القيام بالتزاماته الماليّ -4
 .أنّ المفلة يجبر على العمل لقضاء دينه ، كماتحتاج إلى الكسب

نناء يبعث في-3 ريّرة التّ تحرّ  على ال الفراغ الدّائم للســـــّ ي  والوســـــاوس الشـــــّ فســـــاد نفوســـــهم التّفكير الســـــّ
   .والانحراف، وتكوين العصابات الإجرامية

والجزاء بعمـــل ينتفع بـــه المحكوم عليـــه، وينفع بـــه غيره أمر عرفتـــه المجتمعـــات قـــديمـــا، ولـــه جـــذور في فقهنــا    
 اني.ثمار العقوبة في الكفّارات في الفر  الثالإسلامي؛ وهذا ما سنوضّحه في الفر  الأول، وكيفية اِست

 الفرع الأول: التّأصيل الفقهي لعقوبة العمل للنّفع العام

 ة مفوّضة لولي الأمر أو من ينيبه؛ وهم غالبا القضاة.العمل للنّفع العام عقوبة تعزيريّ    
ا كانت مفاسد الجرائم متفاوتة غير ايقول  ــــــــــــَّ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ف والقلّة منضبطة في الشّدة والضّعبن القيّم رحمه الله " ولمـ

 102.ة وولاةّ الأمور بحسب المصلحة في كل زمان ومكان"والكثرة، جمعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمّ 

                                           
، نقلا عن عبد الرحمان بن  مد الطريمان، 315الشريعة والقانون، ص أبو غدة، حسن عبد الغني فقه المعتقلات والسنون بين101

، 4154التعزير بالعمل للنفع العام، أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا ،
  .75ص
، طه عبد الرّؤوف سعد، دار الجيل بيروت، د طبن القيم  مد بن أبي بكر، إعلام الموقعّين عن ربِّ العالمين، تحقي  ا 102

 .542، ص5794
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لا بدّ فويقول الإمام أبو زهرة" إذا كان الفقهاء يقرّرون أنّ الحوادث لا تتناهى وأنّ النّصــــــــــوص تتناهى  

  يمـنَص عليه، وكذلك في شـــــــؤون الجرائم وعلاج النّفوس في العقوبات، فيما   من الاجتهاد لمعرفة ما 
ريعة فلا يخرج عن روحها ومقاصـــدها  يمـنَص على عقوبته، حيث يعالجه ولي الأمر مســـترشـــدا بِّدي الشـــّ

 103.العامّة والخاصّة"

عيّنة من المجرمين مويعتبر التّعزير بالعمل للنّفع العام صـــــــــــورة حديثة من صـــــــــــور التّعزير تناســـــــــــب فئة    
رعية كونه يتف  مع أصـــــــول ومقاصـــــــد  ياســـــــة الشـــــــّ ل له من باب الســـــــّ ويتحق  بِّا مصـــــــالح كبيرة، يؤصـــــــّ

 العقوبات التّعزيرية في الفقه الإسلامي.

 ومن الأسة والأدلةّ الشّرعية التّ تؤكّد جواز التّعزير بالعمل للنّفع العام ما يلي:  

إلى  الشاطبي قاعدة الذّرائع ويعرِّفها بقوله: "التّوسّل بما هو مصلحة يسمّيها: أولا: قاعدة سد الذّرائع
 104.مفسدة "

ل إليه، مقيّدا  والذّريعة هي كل مل يمـتّخذ وســيلة لشــيء آخر بصــرف النّظر عن كونه الوســيلة أو المتوســّ
 .بوصف الجواز أو المنع"

على  يتننّب دخول السّنن، وما يترتبووجه الاستدلال هو أن المذنب إذا عمزّر بالعمل للنّفع العام   
نناء الذي هو وســــــــــــــيلة لتعلّم دروس وخبرات إجرامية جديدة، وتكوين  ذلك من الاختلاط بالســــــــــــــّ
نن وتعزيرهم بإلزامهم بعمل للنّفع العام يعتبر  علاقات إجرامية واســـــــــعة، لهذا فتننيب هذه الفئة الســـــــــّ

 .الشّيء الممنو  المشتمل على مفسدة من باب سد الذّرائع، لما فيه من تّنّب الوصول إلى

ر  بالبطلان ولا بالاعتبار نصّ : ثانيا: المصََالا المرسََلة   عرفّها الغزالي بأنّا "ما   يشــهد له من الشــّ
 105.معيّن"
 

                                           
  103 أبو زهرة  مد، الجريمة والعقوبة في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط، ص19.

، 1، ج5779، 5إبراهيم بن موسى اللّخمي، الموافقات، تحقي  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط104
 . 524ص

 . 594ه، ص5354، 5بن  مد الغزالي أبو حامد، المستصفى في علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط مد  105
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 106.وعرفّها الآمدي بأنّا "ما   يشهد لها الشّر  باعتبار ولا إلغاء"

 على في الشّر  نصٌّ على اعتبارها بعينها أو بنوعها، ولافكل مصلحة داخلة في مقاصد الشّر  و  يرد 
 107.استبعادها، فلا يحتكم فيها لأهواء النّفوس ورغباتها

وفي التّعزير بالعمل للنّفع العام مصـــــــــلحة وفائدة على من تطبّ  عليه، لأنه يســـــــــتهدف فئة معيّنة غير   
نن، الذي يعتبر عق أنهّ  وبة غير مناســـبة في حقها، أيخطرة يمرجى صـــلاحها دون حاجة لدخولها الســـّ

في حدود ضيّقة؛ إن   تتحق  فائدة صلا  حالها فقد درأنا المفسدة التّ تحصل بالاختلاط بالسّنناء 
بِّا، وهذا يتّف  مع القاعدة الفقهيّة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح". كما أنّ العمل بغالب الظّن 

 وما يتوقّع نفعه وفائدته أمر مستحسن.

لام: "الاعتماد في جلب مصــالح الدارين ودرء مفاســدهما ينب  الأغلب على في نييقول العزّ بن عبد الســّ
ما يظهر في الظنّون، وتحصــيل معظم هذه المصــالح بتعاطي أســبابِّا مظنون غير مقطو  به، لكن يعتمد 
عليها، لأنّ الغالب صــــدقها عند قيام أســــبابِّا، وهذا معروف بالعقل؛ فتحصــــيل المصــــالح المحضــــة ودرء 

 108.المفاسد المحضة عن نفة الإنسان وعن غيره  مود حسن"

  عزير بالعمل للنّفع العام يتفق مع المبدأ الشّرعي الحسنة تمحو السّيئةثالثا: التّ 

نَاتِ يمذْهِبْنَ ايقول الله تعالى﴿  لَاةَ طَرَفَيِ النََّهَارِ وَزملَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسََََ لِكَ وَأَقِمِ الصََََّ يِّئَاتِ ذبَ لسََََّ
الدّلالة في هذه الآية يتضــــــح بالنّظر إلى المعنى وإلى ووجه  (.553﴾ســــــورة هود)الآية ذِكْرَىب للِذَّاكِريِنَ 

عدي هذه  ر الســــّ ســــبب النّزول؛ فمن حيث المعنى نجد أنّ الحســــنات يكفِّرن الخطايا والذّنوب، فقد فســــّ
لوات الخمة وما ألح  بِّن من التطوّعات من أكبر الحســــــنات، وهي  الآية بقوله: مع أنّّا -" إنّ الصــــــّ
 109.وجب الثّواب فإنّّا تمذهِب السّيئات وتُحوها، والمراد بذلك الصّغائر"تقرّب إلى الله وت-حسنات

                                           
، 5علي بن  مد الآمدي أبو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام، تحقي  السّيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 106
 .5313، ص3ج

  107نقلا عن عبد الرحمان بن  مد الطريمان، التعزير بالعمل للنّفع العام، 4154، ص79 وبعدها. 
108
 .519، ص4114، 5عبد العزيز بن عبد السّلام عز الدّين، قواعد الأحكام في إصلا  الأنام، دار ابن حزم، بيروت، ط 

للّويح ، دار ابن اعبد الرحمان بن ناصر السّعدي، تيسير الكريم الرّحمان في تفسير كلام المنّان، تحقي  عبد الرّحمان بن معلّى  109
 .419، ص4114، 5حزم، لبنان، ط
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نة النبوية؛ فقد رولح الإمام أحمد عن وكيع بســـــنده من حديث أبي     كما نجد هذا المعنى أيضـــــا في الســـــّ
يئة الحسَََََََنة تمحها، وخالق الناّس " رســـــــــول الله قال، قال ذرٍّ  اتّق الله حيثما كنت، واتبع السَََََََّ
  110".لق حسنبخ

 .والحسنة هي فعل ما هو حسن، وهي ضدّ السّيئة

الحة. فالمصـــالح والمفاســـد يمعبّر عنها بالخير      فالحســـنة لا تنحصـــر بأفعال معيّنة، بل تشـــمل كل الأفعال الصـــّ
يئات، لأنّ المصـــالح كلها خيور نافعات حســـنات، والمفاســـد بأســـرها  ر، والحســـنات والســـّ ر والنّفع والضـــّ والشـــّ

 111.المفاسد سنات في المصالح والسّيئات فيشرور ممضراّت سيّئات، وقد غلب في القرآن الكريم اِستعمال الح

 .112يقول القرطبي:" اللّفل عام في الحسنات، خاص في السّيئات"

والعمل للنّفع العام يدخل في معنى الحســــنات المقصــــودة في الآية لعدم الحصــــر ولكون معنى الحســــنات واســــع 
 يشمل جميع الأعمال الخيرية.

 رجل قبّل امرأة. فقد رولح البخاري من حديث بن مســـــــــــــعود أمّا من حيث ســـــــــــــبب النّزول؛ فالآية نزلت في
أَقِمِ وَ فذكر له ذلك فأنزل عليه قوله تعالى﴿  مرأة قبلة فأتى رسـول اللهرضـي الله عنه أنّ رجلا أصـاب من اِ 

يِّئَاتِ  سورة هود ﴾  لِكَ ذِكْرَىب لِلذَّاكِريِنَ ذبَ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النََّهَارِ وَزملَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يمذْهِبْنَ السَّ
وتقبيل المرأة من الأفعال الموجبة  113."لمن عمل بها من أمتي :"قال الرّجل: ألي هذه؟ قال(. 553)الآية

 للتّعزير. 

 

                                           
الناس،  لة، باب ما جاء في معاشرةوالصّ  سنن الترمذي، تحقي  إبراهيم عطوة عو ، أبواب البرّ  ،مذي مد بن عيسى الترّ  110

 . حديث حسن صحيحقال التّرمذي: ، 5729م حديث رق
  111 عبد الرحمان بن  مد الطريمان، التعزير بالعمل للنّفع العام، ص77. 

، 7، ج4114شمة الدّين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقي  هشام سمير البخاري، دار عا  الكتاب، السعودية، ط 112
 .551ص
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب "والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا...والله بما تعملون خبير"  113

 .3144حديث رقم
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ذنب بالإكثار من الحسنات، لأنّّا     من خلال هذا الحديث نجد أن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أمر المـــــــــــــــم
يئات و  يمنزل عليه عقوبة أخرلح، ويدخل في مفهوم الحســـنة الإحســـان بالفعل الذي يتّف   ســـبب لتكفير الســـّ

 مل فيه فائدة للمنتمع.مع التّعزير بالعمل للنّفع العام، حيث يكفّر المذنب عن ذنبه بع

 رابعا التّعزير بالعمل يتّفق مع فعل الرسول   

 رولح الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن عاصم بسنده عن بن عباس قال:  

كان ناس من الأسَََََََََََرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسَََََََََََول الله فداءهم أن يعلّموا أولاد "   
يبكي إلى أبيه فقال: ما شَََََََََأنكن قال ضَََََََََربني معلّمي، قال  الأنصَََََََََار الكتابة، قال فجاء يوما غلام

 114".الخبيث يطلب بذحل بدر الثأر، والله لا تأتيه أبدا

 استعمل الأسير و  يتركه  بوسا، بل وظفّه في عمل يستفيد منه المجتمع مقابل حريّته. فالرّسول

 خامسا: كون التّعزير عقوبة غير محدّدة أو مقدّرة

 الفقهاء على أن التّعزير عقوبة مفو  تقديرها لولي الأمر أو من ينيبه حسب المصلحة.ف  تّ فقد ا

ه قـــدر، لأنـــه لو تقـــدّر لكـــان حـــدا، ولأنّ  دِّر أكثره فلية لأقلـــّ جـــاء في المغني والمجمو : والتّعزير إن قـــم
خص، فمن أتى بمعصــــــية لا حدّ ف ها ولا  يالعقوبة على قدر الإجرام والمعصــــــية، وما يقتضــــــيه حال الشــــــّ

 .كفّارة عمزِّر على حسب ما يراه السّلطان

بن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر جملة من المعاصــــــــي والذّنوب "فهؤلاء يعاقبون اقال شــــــــيخ الإســــــــلام    
تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي، على حســـــــــــــب كثرة الذّنب وقلّته، وحســـــــــــــب حال المذنب، 

وصغره...ولية لأقلّ التعزير حد، بل هو بكل ما فيه من إيلام الإنسان من وعلى حسب كبر الذّنب 
قول أو فعــل، وترك قول وترك فعــل، فقــد يعزّر الرجــل بوعظــه وتوبيخــه والإغلاظ لــه، وقــد يعزّر بِّنره 

 115.وترك السّلام عليه حتّ يتوب إذا كان ذلك لمصلحة"

                                           
 . 4451ن عباس، حديث رقمبالإمام أحمد في المسند، مسند ا رواه 114
 .541ابن تيمية، السّياسة الشّرعية في إصلا  الرّعي والرّعية، ص 115
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رر   بن القيّم رحمه اللهاويقول  "ومعلوم أنّ الجنايات مراتب متباينة في القلّة والكثرة، والشــــــــــــــدّة والضــــــــــــــّ
 .كتفاوت سائر المعاصي، ولمـاّ تفاوتت مراتب الجنايات   يكن بدٌّ من تفاوت مراتب العقوبات"

وجاء في حاشــــــــــــية بن عابدين: إنّ التّعزير لية فيه تقدير ومن ذلك أنواعه، فتقدير التّعزير مفو  إلى 
الإمام، ويختلف باختلاف الجناية والجاني، لأن العقوبة تختلف باختلاف الجناية، وكذا يجب النّظر رأي 

 .في أحوال النّاس؛ فمنهم من ينزجر باليسير، ومنهم من لا ينزجر إلاّ بالكثير

مر إن كل ما ســـــــــــب  ذكره يؤكّد أن التّعزير   يحدّد بنو  ولا بقدر معيّن، فهو راجع لاجتهاد ولي الأ   
أو من يمنيبه حســـب حال المذنب والذّنب، والظرّوف المرافقة؛ فللقاضـــي تعزير المذنب بإلزامه بعمل فيه 

 116 نفع للنّاس، وهذا لا يتعار  مع ما قاله الفقهاء.

 سادسا: إذا كان التّعزير مما يجوز فيه العفو فجواز العمل به أولى

   لآدمي. عن التّعزير للمصلحة العامّة إذا   يكن فيه حتفّ  الفقهاء على أنه يجوز لولي الأمر العفو اِ  

يــة فــإن جواز التّعزير بــالعمــل للنّفع العــام أو أ ،والعفو يعني عــدم معــاقبــة المــذنــب، فــإذا كــان هــذا جــائزا
 وسيلة أخرلح من باب أولى.

 سابعا: الاتفاق مع الكفّارات في معنى استثمار العقوبة

ينطوي بعضـــــــها على معنى النّفع والفائدة للمنتمع كما هو الحال في فالكفّارات عقوبات شـــــــرعية      
يْدَ أيََُّهَا الَّذِينَ ياَعقوبة العمل للنّفع العام، ويتّضـــــح معنى العقوبة في قوله تعالى ﴿  آمَنموا لَا تََقْتمَلموا الصَََََّ

تَ  دًا فَجَزَاء  مِّثْلم مَا قََ تََلَهم مِنكمم مُّتََعَمِّ كممم بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكممْ هَدْياً لَ مِنَ النََّعَمِ يَحْ وَأنَتممْ حمرمم  وَمَن قََ
يَامًا لِّيَذموقَ وَباَلَ أَمْرهِِ عَفَا اللَّهم  لِكَ صََََِ اكِينَ أَوْ عَدْلم ذبَ لَفَ عَ  باَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارةَ  طعََامم مَسَََََ مَّا سَََََ

يَنتَقِمم اللَّهم مِنْهم وَاللَّهم عَزِ   (. 71المائدة )الآيةسورة ﴾ يز  ذمو انتِقَامٍ وَمَنْ عَادَ فََ

 

                                           
هـ بدمش ،  175حنبليَّ المذهبِ، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولدَ سنة  شمة الدين،  مد بن أبي بكر أبو عبد الله هو

ابلة : ابن رجب، ذيل طبقات الحنوالطرق الحكمية، ومدارج السالكين، وإعلام الموقعين. ينظر من مؤلفاته:هـ، 915وتوفي بِّا سنة 
1/591. 

  116نقلا عن عبد الرحمان بن  مد الطريمان، التعزير بالعمل للنّفع العام، ص514.
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   ن القيّم: نبّه الله سبحانه وتعالى على أن الكفّارة تتضمّن معنى العقوبة بقوله تعالى:ابقال     

  (.71سورة المائدة )الآية﴾ أَمْرهِِ ليَِذموقَ وَباََلَ  ﴿

فالكفّارة هنا تتمثّل في تقديم هدي مماثل لما ّ  صــــــــــــيده، أو طعام للمســــــــــــاكين، وهي عقوبة على الفعل      
 المحظور والمخالفة التّ ارتكبها المحرم، وفيها نفة فكرة التّعزير بالعمل للنّفع العام. 

 الفرع الثاني: الكفارات ومبدأ استثمار العقوبة

ياســــــة الجنائية الحديثة     عمل مبدأ اســــــتثمار العقوبة من خلال الطّرق العقابيّة الحديثة؛ كعقوبة العرفت الســــــّ
كن يمللنّفع العام، فهذه العقوبة تحقّ  فوائد للدّولة وللمذنب أيضـــــــــــا، وهذا له أصـــــــــــل في الفقه الإســـــــــــلامي 

 عقوبة الكفّارة، وهو ما سنبينه فيما يلي:اِستقراؤه من 

وب من صدقة أو صلاة أو غير ذلك، وسميّت بِّذا الاسم لأنّّا تكفِّر الذّنما يمكفَّر به الإثم نعني بالكفّارة     
 وتُحوها وتسترها.

 الكفارات من حيث الجنة عدّة أنوا ، وتختلف من كفّارة إلى أخرلح، ومنها: أنوع الكفّارات: 

 عت  رقبة.-5

  الإطعام.-4

 الكسوة.-4

 ذبح نسك للفقراء.-3

 الصّدقة.-1

 .الكفّارة بالصّوم-1

 يمكن تلخيص أثر الكفّارة في مقصدين هما:أثر الكفّارة وأغراضها: 

 الزّجر؛ لأنّا عقوبة مرتبّة على فعل يعتبر تعدّيا على ح  الشّر .-5

 117.الجبر؛ لأنّا تعوِّ  ما فسد من العمل، وتسدّ النّقص في العبادة-4

                                           
 .511-513عبد الرحمان بن  مد الطريمان، التعزير بالعمل للنّفع العام، ص 117
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رعت لتطهير في الكفّارات يتبيّن أنّا شــــــــم  من خلال التّأمل: سََََََتثمار الكفّارة كعقوبة في النّفع العاماِ 
 المذنب من ذنبه المتمثّل في الاعتداء على قيمة دينية أو اجتماعية؛ من خلال عمل فيه نفع للمنتمع.

ففي عت  الرقّبة مســـــــــــــــاهمة إيجابية في تخليص فرد من أفراد المجتمع من الرّق، وهذا وإن بدا أنّ نفعه    
 يه نفعا عاما وهو نشر الحريّة والقضاء على الرّق في المجتمع. مقصور على الرقي ، إلاّ أنّ ف

وفي الإطعام والنّســك مســاهمة إيجابيّة في القضــاء على الجو  وســدّ رم  الفقراء وكفايتهم؛ مما يقضــي    
 على الحاجة والفقر في المجتمع المسلم.

جتماعي ق  مبدأ التّكافل الاكما أن الكسوة والصّدقة تستر المحتاج وتقضي حاجته، الأمر الذي يح    
 من خلال رعاية الفقراء وسدّ حاجتهم فيسود في المجتمع الأمن الاجتماعي.

عتبرنا أن الكفّارة عقوبة، وأنّا تتمّ من خلال هذه الأفعال والتّكاليف الملزمة، اتّضــــــــــــــح جليّا فإذا اِ    
 لكفّارة فيما يلي:ن تلخيص نفعيّة امعنى استثمار العقوبة فيما يعود بالنّفع والفائدة للمنتمع، ويمك

رعاية مصــــــــــالح المجتمع بمعاقبة من وجبت عليه الكفّارة بعقوبة تعود على المجتمع بالمصــــــــــلحة، فعت  -5
 الرقّبة أو الإطعام، أو الكسوة، أو الصّدقة، كلها أعمال تنفع المجتمع.

إيجابي من  نبه وتطهيره بعملرعاية مصــــلحة الفرد عن طري  زجره عن المعصــــية والذّنب، و و أثر ذ-4
 118.خلال تكليفه بأعمال نافعة ومفيدة للمنتمع

ياســــة الج تهامما ســــب  يمكن القول أنّ فكرة اســــتثمار العقوبة ونفعيّ      نائيّة الحديثة الّذي تنادي به الســــّ
ديم  القفهي في تغيّرهِا وتطوّرهِا تســــــــيرم لتصــــــــل إلى ،فكرة ليســــــــت جديدة في الفقه الجنائي الإســــــــلامي

 منذ أكثر من أربعة عشر قرنا.وعاشت في ظلّه الذي تشرفّت البشريةّ بنزوله الثاّبت 

 

 

 

                                           
لعام، عبد الرحمان بن  مد الطريمان، التعزير بالعمل للنّفع ا مازن اِسماعيل، الإعناز التشريعي في الكفارات، نقلا عنهنية 118 
  .551ص
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 ائريفع العام في قانون العقوبات الجز المبحث الثاني: عقوبة العمل للنّ 
بعد توضـــــــيحنا لمفهوم العمل للنّفع العام، بالتّطرّق للأســـــــاس الذي قامت عليه هذه الفكرة وإبرازنا     

ص هذا المبحث لعقوبة العمل للنّفع العام في قالخصــــائص ومتطلّبات هذه العقوبة،  انون رتأينا أن نخصــــّ
وآليات تنفيذ  الأول، العقوبات الجزائري عن طري  تفصــــــــــــــيل إجراءات الحكم بِّذه العقوبة في المطلب

 .العقوبة في المطلب الثاّني
 المطلب الأول: إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام

روط التّ تتعلّ  بِّا      ل الشــّ إنّ دراســة إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنّفع العام تقتضــي منّا أن نفصــّ
ة إلى إصــدار هذه )الفر  الأول(، إضــافأيضــا والتّ تشــترك فيها مع غيرها من العقوبات والتّ تتميّز بِّا 
 العقوبة بالتّطرق لجهة الحكم وتقدير مدّتها )الفر  الثاّني(. 
 الفرع الأول: شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام

 عليها المشــــــــــرّ  صّ تتفرّ  شــــــــــروط عقوبة العمل للنّفع العام بالنّظر إلى ما تتعلّ  به إلى ثلاثة أنوا  ن    
حيث لا يتمّ تطبي  هذه العقوبة بغياب أي  ،من قانون العقوبات 15مكرّر (11)ي في المادّة الجزائر 

 وهي: ،شرط من هذه الشّروط
 وتتمثّل فيأوّلا: شروط تتعلّق بالمحكوم عليه 

بقوله: ضــائيّا قالمســبوق  المشــرّ  الجزائري عرّفأن يكون المحكوم عليه غير مســبوق قضــائيّا، وقد -5   
وقا كلّ شـــــــــخص طبيعي  كوم عليه بحكم نّائي بعقوبة ســـــــــالبة للحريّة مشـــــــــمولة أو غير "يعدّ مســـــــــب

 119".مشمولة بوقف التّنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام
م دون ا، ويطبّ  في حدود القانون العافهذا النّص يســــــــــــتبعد المخالفة من مفهوم المســــــــــــبوق قضــــــــــــائيّ    

ة. وقد خالف  د المشــــرّ م الجزائريم المشــــرَّ  الفرنســــيَّ في هذه المســــألة وأخذ بما يشــــبه القيالقوانين الخاصــــّ
ادر في  ، حيث كان يشــــــترط للإفادة بالعمل 5724جوان  51الذي كان يأخذ الأخير بالقانون الصــــــّ

ابقة على وقو  الجللنّفع العام ألاّ يكون قد ســــــــب  الحكم على المعني خلال الخ ريمة مة ســــــــنوات الســــــــّ
 120جناية أو جنحة بالحبة الذي يتناوز أربعة أشهر بدون وقف التّنفيذ. بعقوبة عن

                                           
 41المؤرّ  في 15-17المتضمن قانون العقوبات المعدّل والمتمم بالقانون رقم 511-11الأمر من  11مكرر  (14المادة )119 

 .4117فيفري
 .547ص، العمل للنّفع العام في التّشريع الجزائري" "عقوبةباسم شهاب، 120
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راد إفادته بعقوبة العمل للنّفع العام ستّة عشرة سنة )أن يبلم -4     ـــــــم ــــــــ ( من العمر. وهذا السّن 51غ المـ
ومماّ المتعلّ  بعلاقات العمل،  55-71هو الحدّ الأدنى لســــــــــــــنّ العمل في الجزائر، بموجب القانون رقم 

( 51ورد فيه:" لا يمكن في أيّ حال من الأحوال أن يقلّ العمر الأدنى للتّوظيف عن ستّة عشر سنة )
لســنّ المحكوم عليه المراد حدّا أعلى و  يضــع المشــرّ   121.إلاّ في الحالات التّ تدخل في عقود التّمهين"

ن القانوني أو لشموله بعقوبة العمل للنّفع العام، وقد يكون المعني متقاعدا لبلوغ ســــــبب آخر، ولا ه الســــــّ
ن كمانع من إفادة المحكوم عليه للنّفع العام، وقد يمســــــــتعا  عنه بوقف تنفيذ  يســــــــتبعد أن يكون الســــــــّ
العقوبة إذا ما توافرت شــــــــروطه. على أنّ تُتّع المعني بالدّخل التّقاعدي ســــــــينعله في وضــــــــع ممريح عند 

 تنفيذ العمل للنّفع العام بحقّه.

التّســـــــــــــاؤل المطرو  هو عن قيمة العمل كعقوبة بديلة، ومقدار ما ســـــــــــــوف يحقّقه من تغيير في لكن    
 نفسية الخاضع له المتقاعد والذي   يمنعه العمل السّاب  ولسنوات طويلة من ارتكاب الجريمة؟

باب أكثر من ســواهم، والأمر في النّهاية يحتاج إلى إ صــاء حلذا نجد القضــاء حريصــا على إفادة فئة الشــّ
 122دون غيرها. الفئات المشمولة بالعمل المذكور

 ومضمونّا أنهّثانيا: شروط تتعلّق بالعقوبة 

ـــــــــــــــرتكبة ثلاث ســنوات )-5    ـ ـــــــــــــــم ، ويمراد بذلك العقوبة ابســح( 14ينبغي ألاّ تتناوز عقوبة الجريمة المـ
ــــــحدّدة قانونا لا تلك التّ ينط  بِّا القضاء؛ وهذا ما ينِمّ على أنّ نية  ــــــــــــشرّ  بتبنّ المــــــم يه لهذا النّظام المــــــــــــم

 بالنّسبة للنرائم البسيطة دون غيرها.أنهّ البديل 

 411إلى  41ســـــــــــــاعة بالنّســـــــــــــبة للبالغين، ومن  111إلى  31يجب أن تتراو  مدّة العمل من -4   
   ساعة بالنّسبة للقمصّر.                                                                                                       

  .ع العامنافذا ثمّ تمستبدل بعقوبة العمل للنّف يجب ألاّ تتناوز العقوبة المنطوق بِّا سنة حبسا-4
 123  الدكّتور أحسن بوسقيعة على هذا بقوله:ويعلِّ 
 

                                           
 .5771أفريل41المؤرّخة في  59، الجريدة الرسمية، العدد المتعلّ  بعلاقات العمل 55-71( من القانون 51المادة )121 

 .547ص، "عقوبة العمل للنّفع العام في التّشريع الجزائري"باسم شهاب، 122
 .413الجزائي العام، صأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون  123
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من قانون العقوبات،  15( مكرّر 11( من المادّة خمســـــــــــة )13من خلال صـــــــــــياغة البند رقم أربعة )"
ن ثمّ يســـــــــــــتبعد وم ،يشـــــــــــــترط فيها أن تكون نافذة أنّ عقوبة الحبة التّ تنط  بِّا جهات الحكميبدو 

ســــــــــــــتبـدال عقوبـة الحبة مع وقف التّنفيـذ بعقوبـة العمـل للنّفع العـام، كمـا لا يجوز جمع هـذه العقوبـة اِ 
الأخيرة مع عقوبة الحبة مع وقف التّنفيذ كما هو جار في فرنســــــــــــا حيث لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ 

ده المنشــــــــور الوزاري المتعلّ  بكيفيات أكّ وهذا ما 124".عقوبة الحبة مع الأمر بالقيام بعمل للنّفع العام
ه على أنهّ إذا كانت العقوبة المنطوق بِّا تتضـــــــــــمّن جزءً  موقوف  اتطبي  عقوبة العمل للنّفع العام بنصـــــــــــّ

ابقة جاز للقاضـــي  (174)النّفاذ طبقا للمادة  من قانون الإجراءات الجزائية ومتّ توافرت الشـــروط الســـّ
 ة العمل للنّفع العام.ستبدال الجزء النّافذ منها بعقوباِ 

 ثالثا: شروط الحكم أو القرار المتضمّن عقوبة العمل للنّفع العام

 بالإضافة إلى البيانات الجوهرية التّ يتضمّنها الحكم أو القرار القضائي يجب ذكر ما يلي:   

 العقوبة الأصلية في منطوق الحكم أو القرار سواء كانت الحبة والغرامة أو الحبة فقط.-5

المنطوق؛ فلا بدّ أن ينط  القاضــــــــــــي باســــــــــــتبدال عقوبة الحبة بعقوبة العمل للنّفع العام بحضــــــــــــور -4
المحكوم عليه، وعلى الجهة القضـــــــــــــــائية إعلامه بحقّه في رفضــــــــــــــها أو قبولها، على أن ينوّه إلى ذلك في 

عتبارية؛ إذ لا اِ فعقوبة العمل للنّفع العام لا تتعلّ  بالأحكام التّ تصدر غيابية أو حضورية  125،الحكم
كما   126،ينســـــــــــنم أي منها مع لزوم إبداء المحكوم عليه لرأيه في قبول أو رفض العقوبة البديلة للحبة

أنّ الأخيرة تبدو من جانب آخر كامتياز للمحكوم عليه لا يســــــــــــــتحقّه من   يحترم القضــــــــــــــاء بتعمّده 
لقواعد ، فهو أمر غير ممكن بحكم االغياب عن الجلسات، أمّا عن صحّة قبول النّائب عن المحكوم عليه

ة  أن، لكون النّص المنظِّم لعقوبة العمل للنّفع العام يعدّ من النّصـــوص الخاصـــّ الإجرائية المتعلّقة بِّذا الشـــّ
 127.والصّريحة التّ لا تقبل خلاف الحضور، والأمر في النّهاية يتعلّ  بشخص المحكوم عليه لا بسواه

 

                                           
 124أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص.413

 125المادة )11( مكرر 15من الأمر 11-511المتضمّن قانون العقوبات.
 126الفقرة الأولى من المنشور الوزاري رقم 14 لسنة 4117 المتضمّن كيفية تطبي  عقوبة العمل للنّفع العام.

 127باسم شهاب، "عقوبة العمل للنّفع العام في التّشريع الجزائري"، ص535-542.
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لعام الإشارة إلى تنبيه المحكوم عليه بأنهّ في حالة إخلاله بالتزاماته المترتبّة عن عقوبة العمل للنّفع ا-4   
 سوف تطبّ  عليه عقوبة الحبة النّافذ الأصلية.

    128.ضرورة ذكر الحنم السّاعي لعقوبة العمل للنّفع العام-3  

تناوله في الفر  فســـــنوتقدير مدّتها رها اصـــــدإام، أمّا هذا ِمل ما يتعلّ  بشـــــروط عقوبة العمل للنّفع الع
 التّالي.

 الفرع الثاني: إصدار عقوبة العمل للنفع العام

يتمتّع القاضــي عند الحكم بعقوبة العمل للنّفع العام بســلطة تقديرية في ذلك، إلاّ أنّ هناك شــروطا      
مل للنّفع العام الحبة النّافذ بعقوبة الع اعها، فهو عندما يقرّر اســــــتبدال عقوبةاتبّ وإجراءات يجب عليه

يجب عليه الرّجو  إلى ملف الجاني ليتأكّد من أنهّ غير مســــــــبوق قضــــــــائيا، ثمّ يمصــــــــدر حكمه بالحبة، 
وبعد أن يتأكّد من حضـــور المتّهم الذي يحضـــر أمامه يعر  عليه أن يســـتبدل العقوبة المحكوم بِّا عليه 

فإذا أبدلح الجاني قبوله يدوّن القاضــــــــي ذلك وينوّه إليه في  129،العام بالحبة النّافذ بعقوبة العمل للنّفع
الحكم، وينبّهه بأنهّ في حالة الإخلال بالالتزامات المفروضـــــــــــــة عليه لاحقا أثناء قيامه بالخدمة لصـــــــــــــالح 

 130.النّفع العام سوف تنفّذ عليه عقوبة الحبة المحكوم بِّا عليه
من قانون العقوبات الجزائري بين حدّين،  15مكرر  11ا المادّة أمّا تقدير مدّة العقوبة فقد حدّدته    

ر أو البالغين، وذلك بحســــاب ســــاعتين عمل عن كل يوم  حد أقصــــى وحد أدنى، ســــواء بالنســــبة للقمصــــّ
 حبة  كوم به ضمن العقوبة الأصلية المحكوم بِّا. 

( ســـــاعة في 111ســـــاعة وســـــتمئة )( 31بالنســـــبة للبالغين: تتراو  مدّة العمل للنّفع العام بين أربعين )
 ( شهرا.52حدود ثمانية عشر )

    131.( ساعة411( ساعة وثلاثمئة )41بالنسبة للقصّر: تتراو  مدّة العمل للنّفع العام بين عشرين )
 

                                           
 .531، ص"عقوبة العمل للنّفع العام في التّشريع الجزائري"باسم شهاب،  128
 .الجزائري لمتضمّن قانون العقوباتا115-11من الأمر  15( مكرر 11المادة ) 129
 الجزائري.العقوبات قانون  المتضمّن 511-11الأمر ، من 14( مكرّر 11المادة ) 130
 بوهنتالة ياسين، القيمة العقابية للعقوبة السّالبة للحريّة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 131

 .515-511، ص4155/4154باتنة، 
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ة زيادة       يتّضــــح لنا مما ســــب  أنّ المشــــرّ  الجزائري قد أحاط عقوبة العمل للنّفع العام بشــــروط خاصــــّ
ط العامّة الواجب توفّرها في باقي العقوبات، ويبدو أنّ الغاية من هذه الشّروط هي رعاية فئة عن الشّرو 

معيّنة ممنّ زلّت بِّم أيديهم ووقعوا في الجريمة التّ لا تمظهِر خطورة إجرامية عالية بحيث تســـــــــــــتدعي الزَّج 
فّه من خلا  يكون مســبوقا ل شــرطه ألاّ به في الحبة أي اقِتصــاره على الجرائم البســيطة؛ وهو ما نســتشــِ

قضــائيا، وألاّ تكون العقوبة الأصــلية للنريمة ثلاث ســنوات وألّا تتناوز العقوبة المنطوق بِّا ســنة حبســا 
ع فيها وهو الأمر الذي  كما نافذا. ة يحدّ من اِحتمال التّوســـــّ أنّ إحاطته إياّها بشـــــروط شـــــكلية خاصـــــّ

طِّرت من أجله. إضـــــــــــافة  إلى العمل بمبدأ تفريد العقوبة من خلال منحه يخرجها عن الهدف الذي ســـــــــــم
 السّلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة وموافقة الجاني عليها.

ح أن بقي العام، للنّفع العمل وإصــــــــدار عقوبة الحكم بإجراءات هذا كل ما يتعلّ      لآلياتا نوضــــــــّ
  المطلب التالي.القائمة على تنفيذ هذه العقوبة وهو ما نتناوله في  والأجهزة
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 المطلب الثاني: آليات تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام

حدّد القانون الجهات التّ تضــــطلع بمهمّة تنفيذ الأحكام والقرارات التّ تقضــــي بعقوبة العمل للنّفع    
مفي هذا المطلبلها نتعرّ  العام وف  إجراءات منصـــــــوص عليها قانونا  هزة التّ الأج ، حيث ســـــــنقســـــــّ

وإبراز دور   يدهاوهذا بتحد ،إلى قضـــــائية وأخرلح غير قضـــــائيةعقوبة هذه التقوم بالإشـــــراف على تنفيذ 
 مستقل.في فر   كل واحدة

 الفرع الأول: الأجهزة القضائية ودورها في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام 

  تتمثّل الأجهزة القضــائية المشــرفة على تنفيذ عقوبة العمل للنّفع العام في: النّيابة العامّة، قاضــي تطبي 
نن. وســـنقوم بتفصـــيل المقصـــود  العقوبات، المصـــالح التّ تتولّى الإشـــراف على تنفيذ العقوبة خارج الســـّ

 وف  الترتيب الآتي:ودوره في تنفيذ هذه العقوبة من كل جهاز 

  النّيابة العامّةأوّلا: 

بصفة رتها تحريك الدّعولح العمومية ومباش هي جهاز قضائي جنائي أمنيط بهتعريف النيابة العامة: -5
يتكوّن من قضــــاة يمعيّنون كقضــــاة و 132، في مواجهة المتّهم باســــم الجماعة.ئيناأمام القضــــاء الج الخصــــم

 133.النيابة من بين قضاة الجمهورية
من قانون  43المادة  النّائب العام، وهذا بموجبة لدلح المجالة القضـــــــــــــــائية ويمثّل النيابة العامّ      

من قانون الإجراءات  41المادة  بموجبوكيل الجمهورية لدلح المحكمة  هايمثلّكما  الإجراءات الجزائية،
 يابة العامّة بعدّة خصائص تتمثّل في:تتمتّع النّ و  .الجزائية

على  أعضــــــائها يخضــــــع لســــــلطته جميع ،يابة العامّةلنّ لحدة النيابة العامة: يعتبر النّائب العام رئيســــــا و -أ
المحاكم التّابعة له، فيمكنه تحريك ومباشـــــرة الدّعولح العمومية بنفســـــه أو يوكلها لأحد المجلة و مســـــتولح 
هما كانت درجته ميابة نّ الحيث يتصــــــــــــرّف ممثّل هيئة واحدة غير قابلة للتّنزئة،  مما يجعلها مســــــــــــاعديه

 134باسمها؛ وتتنلى مظاهر الوحدة في التّبعية التّدرجية وعدم التّنزئة.

                                           
 47المادّة و  ،17-12ص، 4155، 4الطبعة الجزائر، هايبية، شر  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، و عبد الله أ 132
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.المتضمِّن  5711يونيو12المواف  لـــــ:  5421صفر52المؤرّ  في  511-11الأمر  من

 والمتضمّن القانون الأساسي للقضاء. 4113سبتمبر  11المؤرّ  في 55-13المادة الثانية، القانون العضوي رقم 133
 .99قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، صهايبية، شر  و عبد الله أ 134

19 



يقــة إنّ مقتضــــــــــــــيــات البحــث والتّحري عن الحقحريّــة النّيــابــة العــامــة في تحريــك الــدّعولح العموميــة: -ب
مقتضــــــيات حماية و  واِعتبارات المصــــــلحة العامة في الوصــــــول للحقيقة لتطبي  القانون تطبيقا صــــــحيحا،

الحقوق والحريّــات الفرديــة تتطلـّـب أن يكون جهــاز النّيــابــة متمتّعــا بقــدر كبير من الحريّــة في أداء عملــه، 
ام والمطـالبـة بتطبي  قـانون العقوبـات والقوانين المكمّلـة لـه في أحســــــــــــــن  ليتمكّن من القيـام بوظيفـة الاتهـّ

 لاث نقاط هي:الظرّوف وعلى وجه صحيح، وتتنلّى هذه الحريّة في ث
 اِستقلالية النيابة العامة عن باقي السلطات إلاّ ما يقرّره القانون من سلطة إدارية لوزير العدل.-
 عدم رد أعضاء النيابة العامة؛ لأنّّا خصم والخصم لا يمرد.-
 عدم مسؤولية أعضاء النيابة، وهذا منعا للتّردّد وإبقاءً لصفة الجرأة.    -

 ،يابة العامة في تحريك الدّعولح العمومية في حالات معيّنةســـــــــــلطة النّ قيّد شـــــــــــرّ  الموتّدر الإشـــــــــــارة أنّ 
 .الحصول على إذن أو طلب أو شكولح الطرّف الممــتضرّر فاشترط

 يابة العامة: ختصاصات النّ اِ -2
ام بتنفيذ أحك لكنّنا سنقتصر على اختصاصها 135،ردت في قانون الإجراءات الجزائيةهي عديدة و و    

 وتتمثّل في: عقوبة العمل للنّفع العامب وقرارات جهات الحكم
واب  القضـــائية: حيث تقوم النيّابة العامة بإرســـال القســـيمة رقم- تتضـــمّن  5التّســـنيل في صـــحيفة الســـّ

 العقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنّّا امستبدلت بعقوبة العمل للنّفع العام.
عقوبة الأصلية، إلى جانب الحبة، عقوبة الغرامة، فإنّ هذه الأخيرة تنفّذ بكافة علما أنهّ إذا تضمنت ال

 الطرّق المقرّرة قانونا، وكذا الشّأن بالنّسبة للمصاريف القضائية.
 العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنّفع العام. 4يجب أن تتضمّن القسيمة رقم

 الأصلية وعقوبة العمل للنّفع العام المستبدَلة. خالية من الإشارة إلى العقوبة 4تسلّم القسيمة رقم
إذا أخلّ المحكوم عليه بالالتزامات المفروضــــــة عليه في مقرّر العمل للنّفع العام الذي أصــــــدره قاضــــــي    

للمعني لتنفّذ بصــورة عادية كعقوبة حبة نافذة، 5تطبي  العقوبات، ترســل بطاقة لتعديل القســيمة رقم 
 136 لحكم أو القرار القضائي.مع تقييد ذلك على هامش ا

                                           
 قانون الإجراءات الجزائية.المتضمّن  11-511الأمر من  41المادة  135
 .77، 71، 24هايبية، شر  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، صو عبد الله أ 136
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إجراءات تطبي  عقوبة العمل للنّفع العام: بمنرّد صـــــــــــــيرورة الحكم أو القرار المتضـــــــــــــمّن عقوبة العمل -
للنّفع العام نّائيا ترســـــل نســـــخة من الحكم أو القرار النّهائي بالإضـــــافة إلى مســـــتخرج منهما إلى النّيابة 

 المختصّة للتّنفيذ.
العامة في نفة الوقت بإرســـال نســـخة من الحكم أو القرار النّهائي بالإضـــافة إلى مســـتخرج تقوم النيابة 

 137منهما إلى قاضي تطبي  العقوبات ليتولى تطبي  العقوبة.
 : ثانيا: قاضي تطبيق العقوبات

شــــــــــــــريعــات عملا بمــا جــاء في المؤتُرات الــدّوليــة؛ كمؤتُر لنــدن لعــام هو نظــام أخــذت بــه معظم التّ      
بتدخل قاضي الذي أوصى  5714المؤتُر الثاّلث للدّفا  الاجتماعي المنعقد في انفرس عام و  ،5714

 تخاذ كل الإجراءات المتعلّقة بتقييد الحريّة.تطبي  العقوبات لاِ 
ص ينتمي إلى  كمة الدّرجة الثاّنية يتدخّ : تعريف قاضَََََََي تطبيق العقوبات-1 ل هو قا  متخصـــــــــّ

افل الأختام ح بموجب قرار من وزير العدل يينهعتم تي. المقضــــــــــــــي بِّا بغر  تنفيذ العقوبةكم بعد الح
اصّة بمنال يولون عناية خ ويكون من القضاة الذينكل ِلة قضائي   دائرة اِختصاصفي حيث يعيّن 
 .السّنون

 :ختصاصاته من حيث طبيعتها إلى ثلاثة طوائف وهيتنقسم اِ و 

أكد من مدلح لتّ لرية ختصاصه بصفة دو  تدخل في دائرة اِ زيارة المؤسّسات العقابية التّبالتّفتيش -5     
 .مراعاتها للقواعد القانونية

 .يبدي رأيه بشــــأن مدلح صــــلاحية المحكوم عليه للخضــــو  لبعض النّظم العقابية كالإفراج المشــــروط-4
يذ عقوبة تصــاصــه في تنفخبإصــدار كافّة القرارات التّ تتعلّ  بالمعاملة العقابية بما فيها اِ أيضــا يختصّ -4

  138.العمل للنّفع العام

ون على لاحيّات المخوّلة له بمقتضى أحكام القانكما يسهر قاضي تطبي  العقوبات فضلا عن الصّ      
البة للحريّة والعقوبات البديلة عند الاقتضـــــــــاء، وعلى ضـــــــــمان  مراقبة مشـــــــــروعية تطبي  العقوبات الســـــــــّ

   139طبي  السّليم لتدابير تفريد العقوبة.التّ 

                                           
 عمل للنّفع العام.المتضمّن كيفيات تطبي  عقوبة ال 4117أفريل  45الصّادر في  14المنشور الوزاري رقم  137
 .الجزائريالمتضمّن قانون العقوبات 511-11من الأمر  14( مكرّر 11المادة ) 138
 المتضمّن قانون تنظيم السّنون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 13-11( من القانون 44( و)44المادة ) 139

17 



 الطبيعة القانونية لقاضي تطبيق العقوبات-2
ة الإدارية ومنها بيعيوجد نوعان من القرارات التّ يتخذها قاضــــــــي تطبي  العقوبات فمنها ذات الطّ      

لطة القضـــائية   ،بيعة القضـــائيةذات الطّ  ادر من الســـّ فالقرارات الإدارية لا تتضـــمّن مســـاســـا بالحكم الصـــّ
ة ب ،تباعه في حالة معيّنةالوجب اِ كالقرارات التّ يحدّد فيها أســلوب المعاملة  نقل المحكوم عليه أو الخاصــّ

ســـــــــة لأخرلح، وهذه القرارات يصـــــــــدرها قاضـــــــــي تطبي  العقوبات دون التّقيد بمدد معيّنة أو  من مؤســـــــــّ
 .أشكال خاصّة فلا حنية قانونية لها ويجوز الرّجو  فيها

لطة      ادر من الســـــــــّ أمّا القرارات ذات الطبّيعة القضـــــــــائية فيتناول فيها تعديل مضـــــــــمون الحكم الصـــــــــّ
ظيم أو من ســــــلطة تعديل أو تنله القضــــــائية، ومثال ذلك ما خوّله قانون الإجراءات الجنائية الفرنســــــي 

يحدّدها الحكم في حالة وقف التّنفيذ، ففي مثل هذه الحالات تحوز قرارات قاضي إلغاء الالتزامات التّ 
 140.تطبي  العقوبات قوّة الشيء المقضي به ولا يجوز الرّجو  فيها

 ثالثا: المصالا المساعدة على تنفيذ العقوبات خارج المؤسّسات العقابية  
تنفيذ  بلد، فالجهاز المشــــــرف على وهي مصــــــالح تابعة لوزارة العدل، وتختلف تســــــميتها حســــــب كل   

نون المكلّفة بيتمثّل في عقوبة العمل للنّفع العام في الجزائر  إعادة الإدماج المصــــالح الخارجية لإدارة الســــّ
 الاجتماعي للمحبوسين.

 مصلحة السّجون لْدماج والمراقبة الاجتماعية:-1
المعدل لقانون الإجراءات الفرنســــــــــــــي  5777أفريل  54المؤر  في 491-77بموجب القانون رقم    
نون للإدماج والمراقبة الاجتماعية، وهي مصــلحة ذات اِ اِ  ، لها ختصــاص ولائيســتحدثت مصــلحة الســّ

 مدير معيّن خصّيصا لها. وفيما يلي نذكر الأهداف والمهام الموكلة لهذه المصلحة:
 تتمثّل في أهداف مصلحة السّنون للإدماج والمراقبة الاجتماعية: وهي ثلاثة،-أ
ســـات، يســـتدعي - تعاون الإمكانيات ونشـــاط ِمو  الموظفّين الاجتماعيين في الوســـط المفتو  والمؤســـّ

 141 بية الاجتماعية وملاءمة طرق العمل.ضمان مواصلة حركة الترّ 

 

                                           
خيضر، امعة  مد ياسية، جقسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السّ  ،روحة دكتوراهفريدة بن يونة، تنفيذ الأحكام الجنائية، أط140

 .549-541، ص4154/4154، بسكرة
، 5الجزائر مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعةشينون خالد، العمل للنّفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السّالبة للحريّة،  141

 .91ص، 4151-4117الجزائر، 
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ن ترابط مهمة إعادة الإدماج التّ - تّمّع الإمكانيات في مصــــلحة ذات اختصــــاص ولائي حتّ يتحســــّ
 ياسات العامة في مادّة الحركة الاجتماعية.بِّا الإدارة العقابية مع السّ تقوم 

تعزيز قدرة عمل الإدارة العقابية من أجل وضـــــــــو  أحســـــــــن، وتُاســـــــــك أكبر للهيئة الإدارية العقابية، -
 ركاء كالمؤسّسات والتّنمّعات.شّ الخصوصا أمام 

 المهام الآتية:مهام المصلحة: تقوم مصلحة السّنون للإدماج والمراقبة ب-ب

 إنجاز البحوث الاجتماعية قبل مثول المتّهم أمام القضاء.-

مباشــــــــرة متابعة احترام الالتزامات المقرّرة من طرف قاضــــــــي تطبي  العقوبات بخصــــــــوص الأشــــــــخاص -
 الموضوعين تحت يد القضاء.

 المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم.-

 تفريد وتهيئة العقوبة.البحث عن إمكانية -

 لبية للحبة.الوقاية من الآثار السّ -

 المحافظة على الرّوابط العائلية للأشخاص المحبوسين.-

 ضمان المساعدة للأشخاص المفرج عنهم.-

ـــــــــــــــــ نون للإدماج والمراقبة الاجتماعية  قومختصـــاص المصـــلحة: يِال اِ -جـ قســـيم بتمدير مصـــلحة الســـّ
 يقوم بــ:حيث مدير المؤسّسة العقابية،  اختصاصاته مع

 المتابعة الفردية للأشخاص.-

 تحضير وتهيئة العقوبات.-

 142متابعة الأحكام الخاصّة بالعمل في الخارج.-
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 الاهتمام بالنّشاطات الثقّافية وتطوير التّعليم.-

 تحضير المحبوس للخروج من المؤسّسة العقابية.-

 تطبي  العقوبات.المشاركة في مشاريع -

 .مكافحة الجهل والأميّة في أوساط المحكوم عليهم-

 .قترا  عمليّات التّدرية، العمل، العلاجاِ -

 المساهمة في النّشاطات الريّاضية، ومكافحة الإدمان.-

 تعليم المحكوم عليهم في المجال الصّحي.-
بة لأمّا     ي الحماية العمل للنّفع العام أحد فرعتولّى مهمّة متابعة تنفيذ عقوبة يلأحداث، فبالنســــــــــــــ

لذان يحدّدان من طرف قاضـــــي الأحداث ولية المصـــــلحة المذكورة ســـــابقا، وهما القضـــــائية للأحداث الّ 
 مركز النّشاط التّأديبي، أو المصلحة التّأديبية أمام القضاء.

  143:سينالمصالا الخارجية لإدارة السّجون المكلّفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبو -2
نون مكلّفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوســـــين،      ّ  اســـــتحداث مصـــــالح خارجية لإدارة الســـــّ

المتضمّن قانون تنظيم السّنون وإعادة الإدماج الاجتماعي  13-11من القانون  554المادة  بموجب
الح المختصّة للدّولة لمصللمحبوسين أنهّ تنشأ مصالح خارجية تابعة لإدارة السّنون تكلّف بالتّعاون مع ا

والجماعات المحلية بتطبي  برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوســـــــــــــين، بحيث تقوم هذه المصـــــــــــــالح 
ة المترتبّة على وضـــــــعهم في أحد الأنظمة  روط الخاصـــــــّ بمتابعة الأشـــــــخاص الخاضـــــــعين للالتزامات والشـــــــّ

نون وإعادة الإدماج الاج قيام تماعي للمحبوســين، كما يمكنها الالمنصــوص عليها في قانون تنظيم الســّ
لطات القضـــائية بإجراء التّحقيقات الاجتماعية ومتابعة الأشـــخاص الموضـــوعين تحت  بتكليف من الســـّ

 144نظام الرقّابة القضائية.

                                           
يحدّد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة للسّنون  4119فبراير  57المؤر  في  19-19رسوم تنفيذي رقم الم 143

 .1، ص54المكلّفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرّسمية، عدد
 .47، صيونة، تنفيذ الأحكام الجنائيةفريدة بن  144
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أحد الأجهزة المشــــــــرفة على تنفيذ عقوبة العمل للنّفع العام، ويتمّ إنشــــــــاء المصــــــــلحة بدائرة وهي      
ِلة قضـــــــائي، ويمكن عند الاقتضـــــــاء إحداث فرو  لها بموجب قرار من وزير العدل. ختصـــــــاص كل اِ 

 145نتناول فيما يلي تنظيم هذه المصالح ثمّ مهامها وسيرها.
تنظيم المصـــــــــــــلحة: يدير المصـــــــــــــلحة رئية معيّن بقرار من وزير العدل حافل الأختام، وتنهى مهامه -أ

ير العام بنفة الشــــَّ  لطات والهيئات الوطنيكل، ويكون مســــؤولا عن الســــّ ة،  للمصــــلحة ويمثلّها لدلح الســــّ
ب قرار نظيم الدّاخلي للمصــــلحة بموجلمية على جميع مســــتخدميها ويحدّد التّ لطة الســــّ كما يمارس الســــّ 

 مشترك بين وزير العدل حافل الأختام ووزير المالية والسّلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 
تكلّف المصلحة بتطبي  البرامج المعتمدة في  19-19نفيذي رقم مهام المصلحة: وفقا للمرسوم التّ -ب

دد 13-11ِال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوســــــــــين طبقا لأحكام القانون رقم ، وفي هذا الصــــــــــّ
تتولّى المصــلحة على الخصــوص متابعة وضــعية الأشــخاص الخاضــعين لمختلف الأنظمة لا ســيما الإفراج 

هر على اِ أو التّ  المشــــــروط أو الحريّة النّصــــــفية مرارية برامج إعادة ســــــتوقيف المؤقّت لتطبي  الغرامة، والســــــّ
الإدماج الاجتماعي بالنســــــــــبة للأشــــــــــخاص المفرج عنهم بناءً على طلبهم، كما تقوم المصــــــــــلحة باتّخاذ 
ة لتســـــــهيل عملية الإدماج الاجتماعي للأشـــــــخاص الذين تتولّى التّكفل بِّم وتزويد  الإجراءات الخاصـــــــّ

ية  المختص بناءً على طلبه أو تلقائيا بكل المعلومات التّ تُكّنه من اتّخاذ التّدابير الملائمة لوضعالقاضي 
 كل شخص.

ة للدّولة      لطات القضــائية والمصــالح الأخرلح المختصــّ وتُارس هذه المصــلحة نشــاطها بالتّعاون مع الســّ
 والجماعات المحلّية والمؤسّسات والهيئات العمومية.

ثلما مصلحة: يمكن لكل  بوس بناءً على طلبه أن يستفيد من زيارة مستخدمي المصلحة، جـــــــــ سير الم
يتلقّى المحبوسون الذين بقي عن تاريخ الإفراج عنهم ستّة أشهر على الأكثر زيارة مستخدمي المصلحة 

 قصد تحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج.
ة بالمحكوم عليهم أو المتّهمين. وكذويمكن لهذه المصــــــــــــلحة أن تقوم بإجراء التّحقيقات الخ     لك اصــــــــــــّ

امات المفروضـــة متثالهم للالتز متابعة وضـــعية الأشـــخاص الموضـــوعين تحت نظام الرقّابة القضـــائية ومدلح اِ 
 146 عليهم، ويكون هذا بتكليف من السّلطة القضائية المختصّة.

                                           
 .المتضمن كيفية تطبي  العمل للنّفع العام 4117أفريل  45المؤرّ  في  14المنشور الوزاري رقم  145
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ويستفيد موظفو المصلحة أثناء القيام بمهامهم أو بمناسبتها من مساعدة ومساهمة وتعاون كافة الإدارات  
  والهيئات العمومية، ويمسك على مستولح المصلحة ملف لكل شخص تتكفّل به يتضمّن ما يأتي:

 رورية لمتابعة الإجراء المطلوب.الوثائ  ذات الطاّبع القضائي الضّ -

 خصية والعائلية والاجتماعية للشخص المعني.لّقة بالوضعية الشّ الوثائ  المتع-

 العناصر المتعلّقة بمراقبة الالتزامات أو الشّروط المفروضة على الشّخص.-

نسخة من التّقارير التّ تعدّها المصلحة بخصوص الشّخص المعني الموجّه إلى القاضي الآمر أو المديرية -
دماج. حيث تكتســي الملفّات التّ تُســكها المصــلحة طابعا ســريّا، لا نون وإعادة الإالعامة لإدارة الس ــّ

  147يطلّع عليها إلاّ القاضي الآمر ومستخدمو المصلحة المؤهّلون لهذا الغر .

وفي حالة تغيير إقامة الشّخص المتكفّل به أو تحويله إلى مؤسّسة عقابية أخرلح ترسل المصلحة ملفّه     
ة لمكان الإقامة أو مكان الحبة الجديد، كما يرســـــــــــــل رئية في ظرف مغل  إلى المصـــــــــــــلحة الم ختصـــــــــــــّ

المصلحة في نّاية كل سنة تقرير عن النّشاط إلى وزير العدل حافل الأختام ويرسل نسخة منه إلى كل 
ين، كما تســنّل المصــاريف الضــرورية لســير المصــلحة  من النّائب العام وقاضــي تطبي  العقوبات المختصــّ

 في وزارة العدل. 

فرع الثاني: دور المصَََََالا والأجهزة غير القضَََََائية والمسَََََتقبلة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع ال
 العام 

تتمثــّل الأجهزة غير القضــــــــــــــــائيــة المشــــــــــــــرفــة على تنفيــذ عقوبــة العمــل للنّفع العــام في الموظّف         
ظمــة وبعض الأنالاجتمــاعي أو المنــدوب الاجتمــاعي، وهو مــا يجري العمــل بــه في القــانون الفرنســــــــــــــي 

يصـــــــا لمراقبة مدلح اِ  القيام بالعمل  لتزام المحكوم فيالأخرلح كالقانون البوركينابي؛ وهو موظف يعيّن خصـــــــّ
 والالتزامات المفروضة عليه.
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يتم تعيين الموظّف الاجتماعي أو مندوب العمل في فرنسا من طرف مدير أولا: الموظف الاجتماعي 
نون للإدماج والمر  م الموظف قة ويقو اقبة الاجتماعية، ويجب أن يكون شـــخصـــا جديرا بالثّ مصـــلحة الســـّ

 148الاجتماعي بالمهام التالية:

سما  المحكوم عليه وتلقي تصريحاته لإجراء البحث الاجتماعي وبناءً على ذلك يقدّم رأيه لقاضي -
 بة العمل للنّفع العام.و بكيفية انجاز عق تطبي  العقوبات بخصوص الجهة المستقبلة وكل الإجراءات المتعلّقة

 ر المحكوم عليه بحقوقه والتزاماته.يذكِّ -

 يقدّم المحكوم عليه للنهة المستقبلة.-

يراقــب كيفيــة انجــاز العمــل بــإجراء معــاينــات، ويحرّر تقريرا عن تنفيــذ عقوبــة العمــل للنّفع العــام وتقريرا -
 عند نّاية التنفيذ أو عند حدوث أي شيء طار  وفي حينه.

ليه نعني بالأجهزة المســـــــتقبلة الأشـــــــخاص المعنوية التّ تســـــــتقبل المحكوم ع: الأجهزة المسَََََتقبلةثانيا: 
باري ِموعة خص المعنوي أو الاعتبعقوبة العمل للنّفع العام، حيث يقوم بالعمل لديها، ويقصــد بالش ــّ

قانونية لخصــــــــــية احقي  غر  معيّن، حيث يمنح لها القانون الشــــــــــّ تالأشــــــــــخاص أو الأموال التّ تقوم ل
 .زم لتحقي  هذا الغر بالقدر اللاّ 

ت  37وقد ورد تفصــــــيل الأشــــــخاص الاعتبارية بموجب المادة      من القانون المدني الجزائري التّ نصــــــّ
 على أنّ الأشخاص الاعتبارية هي:

 ولة، الولاية، البلدية.الدّ -

 روط التّ يقرّرها القانون.المؤسّسات والدّواوين العامّة ضمن الشّ -

 تبارية.ععاونيات والجمعيات وكل ِموعة يمنحها القانون شخصية اِ لمؤسّسات الاشتراكية، التّ ا-

 149 وحسب هذه المادة يمكن تقسيم الأشخاص المعنوية إلى قسمين:

                                           
 ستحداث هذا المنصب في قانون حماية الطفّل الذي سيتم إصداره. إلى أنّ الجزائر تسير في سبيل ا تّدر الإشارة 148
149
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ليمية، عأشخاص القانون العام وهي التّ تخضع للقانون العام مثل الولاية، البلدية، المؤسّسات التّ -أ    
 السّياحي.الدّيوان 

ركات الخاصــــة التّ تقوم بناءً -ب    أشــــخاص القانون الخاص: وهي التّ تخضــــع للقانون الخاص كالشــــّ
ركة الجمعيات التّ تتكوّن من أشـــــــــخاص القانون الخاص ســـــــــواءً كانوا  ، بالإضـــــــــافة إلىعلى عقد الشـــــــــّ

 طبيعيين أو معنويين بِّدف تحقي  هدف غير الربّح المادّي.
ســـــــات العمومية، الجماعات  وقد نصّ القانون     تونســـــــي على أنّ العمل للنّفع العام يؤدّلح في المؤســـــــّ

المحليــة، الجمعيــات الخيريــة والإســــــــــــــعــافيــة، الجمعيــات ذات المصــــــــــــــلحــة القوميــة والجمعيــات التّ يكون 
 150.موضوعها المحافظة على البيئة

 عام يؤدلح لدلح شـــــخصالعمل للنّفع الفإنّ من قانون العقوبات الفرنســـــي  545/2وحســـــب المادة    
انون المعنوي الخاضـــــــــــع للق، بل وحتّ الشـــــــــــخص و جمعية مؤهّلة لهذا الغر أمعنوي من القانون العام 

 ف بالقيام بأعمال للنّفع العام.الخاص إذا كملِّ 

         "Le travail d'intérêt général (TIG) est une peine qui contraint 
la personne condamnée à exécuter un travail sans toucher de 
rémunération au service d'une collectivité publique ou d'une 
association agréée. Cette sanction est prononcée pour une durée 
déterminée, exprimée en heures".151 

ا قــانون العقوبــات الجزائري المعــدّل والمتمّم فقــد نصّ في المــادة       على أنّ العمــل  15مكرّر  11أمــّ
 .دون غيره للنّفع العام يؤدّلح لدلح شخص معنوي من القانون العام

  ثالثا: تأهيل الجمعيات لاستقبال المحكوم عليهم

تأهيل الجمعيات لاســــــــــــــتقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنّفع العام إجراء معمول به في القانون      
 .لإشراف على تنفيذ عقوبة العمل للنّفع العام بموجب القانونكة في االفرنسي، حتّ تصبح مشارِ 

                                           
المتعلّ  بتنقيح وإتُام ِلة  4114أكتوبر47مؤرّ  في  4114لسنة74من قانون عدد من المجلّة الجنائية التونسية 59الفصل  150

 .الإجراءات الجزائية لتدعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات
151

 Droit- finances.net15:20 ,41-11-4151. 
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فالأشـــخاص المعنوية الخاضـــعة للقانون العام مؤهّلة بقوّة القانون لاســـتقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل 
ي تطبي  بطلب موجّه إلى قاضـــــــ للنّفع العام، أمّا الجمعيات فينب عليها الحصـــــــول على تأهيل خاص

حتّ تتمكّن من اســـــتقبال المحكوم عليهم بِّذه العقوبة بعد مراقبة مدلح التزامها واســـــتعدادها  العقوبات
لاســــــــــــــتقبـال المحكوم عليهم، وعرضــــــــــــــهـا لقـائمـة الأعمـال المتوفّرة لـديهـا. وإجراءات تـأهيـل الجمعيـات 

اية لوقل لاستقبال المحكوم عليهم من اختصاص قاضي تطبي  العقوبات الذي يستشير المجلة الإقليمي
 152من الإجرام.

ة للقضـــــــــــــــاة ونيــابــة مقر المحكمــة كمــا يبلِّ و  يــل إلى رئية غ طلــب التــأهبعــدهــا يرفع تقريرا للنمعيــة العــامــّ
 من قانون العقوبات الفرنسي.  54/5-545المحكمة، وهذا ما تضمّنته المادة 

ة لقضـــــاة ونيابة مويتخذ قرار منح الأهلية للنمعيات لاســـــتقبال المحكوم عليهم من قبل الجمعية العا   
رورة يمكن منح التأهيل للنمعية بعد  مقر المحكمة لمدّة ثلاث ســــــــــنوات قابلة للتّنديد، وفي حالة الضــــــــــّ
إبلاغ وكيل الجمهورية المختص ويكون هذا التّأهيل مؤقتّا لمدّة ســــــــــــــنة واحدة، ولا يكون نّائيا إلاّ بعد 

جتما  الجمعية العامة. أمّا بالنّســـــــبة للنمعيات التّ تقدّم طلب التأهيل لاســـــــتقبال الأحداث المحكوم اِ 
عليهم بعقوبة العمل للنّفع العام، فقاضـــــــي الأحداث هو المختص باتّخاذ قرار التّأهيل. وتّدر الإشـــــــارة 

 .فقط هذي أمنش  من أجلبل يكون ساري المفعول بالنّسبة للسّبب ال ،قرار لا يكون عامّاالإلى أنّ 

 ثالثا: منا الاعتماد للأشخاص المعنوية لاستقبال المحكوم عليهم

وهو إجراء معمول به في القانون الفرنســــــي، فالحصــــــول على الاعتماد إجراء وجوبي لكل شــــــخص     
معنوي ســــــــواء كان من أشــــــــخاص القانون العام أو من الجمعيات، فبعد حصــــــــول الجمعيات على قرار 

يجب عليها هي والأشــخاص المعنوية عر  الأعمال المتوفّرة على قاضــي تطبي  العقوبات وهذا  التّأهيل
خص المعنوي، وعلى قاضـــــــــــــي تطبي   بطلب يحتوي على طبيعة وأنوا  الأعمال المقترحة من قبل الشـــــــــــــّ

كيل ســـــــــتطلا  رأي و العقوبات إرســـــــــال نســـــــــخة من الطلّب إلى المجلة الإقليمي للوقاية من الإجرام واِ 
لجمهورية. وبالنّســـــــبة لمنح الاعتماد للأشـــــــخاص المعنوية التّ تســـــــتقبل الأحداث المحكوم عليهم يكون ا

وتّدر الإشـــــارة إلى أنهّ بإمكان قاضـــــي تطبي  العقوبات  اختصـــــاص منح الاعتماد لقاضـــــي الأحداث.
عتماد، لاإجراء بحث بخصـــــوص الأجهزة المســـــتقبلة ســـــواء تعلّ  الأمر بمنح الأهلية للنمعيات أو منح ا
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ة بالجمعيات حيث تعتبر هذه الوثائ  ذات أهميّة لهذا  ودراســـة الوثائ  المرفقة بطلب منح الأهلية الخاصـــّ
 الإجراء.

والملاحل أنّ الوثائ  المطلوب تقديمها من طرف الجمعيات لا يلتزم بِّا أشخاص القانون العام لأنّا      
لمادة طلب منح الاعتماد، وفي مثل هذه الحالة تفر  ا ليست بحاجة إلى طلب منح الأهلية فهي تقدّم

من قانون العقوبات الفرنســــــــــــي ذكر أسماء وألقاب وتاريخ ميلاد ووظيفة الممثلّين  4الفقرة  545-59
 153ذوي الكفاءة. 

كمـا تنصّ الفقرة الأخيرة من هـذه المـادة على أنّ طلـب الاعتمـاد يجـب أن يكون مرفقـا بطبيعـة وأنوا  
المقترحة ويكون هذا بالنّســــــــــــــبة للنمعيات وأشــــــــــــــخاص القانون العام وأسماء وألقاب وتواريخ الأعمال 

 قني.ومكان ميلاد الأشخاص الموجودين على الإشراف التِّ 

وبعد تسليم الوثائ  لقاضي تطبي  العقوبات يقوم بجمع المعلومات المتعلّقة بالشّخص المعنوي، وله     
 اد.تّخاذ قرار منح الأهلية أو الاعتمة والتّكليف الشّخصي قبل اِ أن يستعمل عدّة إجراءات كالخبر 

 رابعا: دور الأجهزة المستقبلة 

يتمثّل دور الأجهزة المســــتقبلة في وضــــع المحكوم عليه ضــــمن فري  مســــتعدّ لاســــتقباله والحرص على      
  موافقـا لمقتر على الأشــــــــــــــخاص المعنوية أن تحرص على أن يكون العمل ايجب حترام التّوقيت، كما اِ 

لقوانين العمل المعمول بِّا، ويجب عليه إخطار قاضــــــي تطبي  العقوبات باحترام تنفيذ العقوبة، وكذلك 
ة بالمحكوم عليه  عن الغيابات أو أي طار ، كما تمقدّم لقاضـــــــي تطبي  العقوبات ورقة الحضـــــــور الخاصـــــــّ

از ى وضــــع الأدوات اللّازمة لإنجنجاز العمل، كما تحرص هذه الأجهزة علإمرفقة بملاحظات عن كيفية 
 العمل تحت تصرّف المحكوم عليه.

ودور الأجهزة متشابه إلى حدّ بعيد بين البلدان التّ تقرّر العمل للنّفع العام، فعلى سبيل المثال نجد     
المتضـــمّن تنفيذ عقوبة العمل  54/54/4111ويســـري من الأمر المؤرّ  في من القانون الس ـــّ 19المادة 
، وأي إخلال لتزامات الأجهزة المستقبلةالعام تحدّد بشكل مشابه لما سب  ذكره آنفا حول دور واِ  للنّفع

 154.من طرفها يؤدّي إلى إقصائها من قائمة المستفيدين
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 الخاتمة:
في خاتُة بحثنا في العقوبات البديلة، وبعد التفصــــــــــــــيل في جزئيات موضــــــــــــــوعنا من الجانب النّظري      

 التّطبيقي، نورد خلاصة نتائننا التالية:والجانب 

أضــــرار عقوبة الحبة قصــــير المدة وتغيّر أهداف الســــياســــة الجنائية الحديثة أوجبا البحث في العقوبات -
 البديلة.

مصـــــــــطلح العقوبات البديلة يصـــــــــدق على الجزاءات التّ يتم الحكم بِّا بدلا من عقوبة الحبة، وهو -
ما الموسّع )بدائل العقوبة( لدرجة أنّ شراّ  القانون لا يفصلون بينهمصطلح ضي  يتداخل مع المفهوم 

 في كثير من الأحيان.

عي لإصـــلا  المجرم - ننية وتعالجها بالســـّ العقوبات البديلة تأخذت بعين الاعتبار ســـلبيات العقوبة الســـّ
 وإعادة تأهيله.

قوبة الحبة، ي  نطاق تطبي  عالفقه الإســـــــلامي كان الســـــــبّاق عمليًّا في الأخذ بالبدائل وهذا بتضـــــــي-
لهذا   تمـثَر مشــــــــكلة العقوبات الســــــــننية فيه. وقد فتح ِال التّعزير لينتهد ولّي الأمر في تشــــــــريع كل 

 عقوبة تحقّ  غر  العقوبة.

يعاقب بالحبة في الفقه الإســــــــــــــلامي، وهو على نوعين: حبة  دّد المدّة، وحبة غير  دّد المدّة، -
 البحث عن بدائل له لعدم التّوســـــع في الحكم به وإذا ســـــلّمنا أنّ التّغريب والنّفيوهو لا يثير إشـــــكالية 

يقصـــــــــــــد بِّما الحبة فهما جزآن بســـــــــــــيطان من عقوبتين مقدّرتين من جملة العقوبات المقدّرة في الفقه 
ما عقوبتان مستقلَّتان فيمكن أن نعتبرهما عقوبتين بديلتين عنه.   الإسلامي، وإذا قلنا أنَّّ

 أن تكون عقوبة الجلد، هي العقوبة العملية البديلة عن الحبة في الفقه الإسلامي. يمكن-

تعدّدت صـــــــور العقوبات البديلة في القانون وتنوّعت؛ فنند عقوبات بديلة ســـــــالبة للحريّة، عقوبات -
 بديلة مقيدة للحريّة، عقوبات بديلة سالبة ومقيّدة للحقوق والمزايا، عقوبات بديلة عينية.

 15- 17المشــــــــــرّ  الجزائري على عقوبة بديلة واحدة تتمثّل في عقوبة العمل للنّفع العام بالأمرنصّ -
ــــــــــ 5341صفر  47المؤرّ  في  ـــــــــــ ـــــــــــ ، أمّا باقي الصّور فاعتبرها إجراءات 4117فيفري  41ه المواف  لـ

ه عليها في صــــــّ يكافِ  بِّا النّزيل في حالات معيّنة و  يعتبرها عقوبات بديلة وهو ما يتنلّى من خلال ن
 قانون الإجراءات الجزائية.
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 أحاط المشرّ  الجزائري هذه العقوبة بشروط خاصّة دون غيرها.-
 يهدف المشرّ  الجزائري من عقوبة العمل للنّفع العام إلى:-

ياســة الجنائية والعقابية التّ ترتكز أســاســا على اِحترام حقوق الإنســان      تعزيز المباد  الأســاســيّة للســّ
 وتحقي  إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه دون التّأثير على السّير العادي لحياته.

العمل بمبدأ تشخيص العقوبة عند النّط  بِّا، ومن جهة أخرلح إمكانية مساهمة العقوبة في إصلا      
 المحكوم عليه دون اللنوء إلى وسائل الإكراه المفرط.

 عمومية في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه.إشراك المؤسّسات والهيئات ال    

وقد راعى المشـــــرِّ  جســـــامة الأفعال وشـــــخصـــــية مرتكبها والظرّوف التّ أحاطت به، علاوة على توفير  
 فرصة إعادة إدماج المحكوم عليه بِّا اجتماعيًّا. 

 والعائلية.العقوبة لا تؤثِّر على السّير العادي لحياة المحكوم عليه المهنية -

( في عقوبة العمل للنّفع العام خالية من أي إشارة للعقوبة 14تسلّم صحيفة السّواب  القضائية رقم )-
 الأصلية أو البديلة.

 أوكل المشرّ  الجزائري قاضي تطبي  العقوبات سلطة الفصل في إشكاليّات التّنفيذ.-

كة ما فيذ هذه العقوبة دون غيرها، وهذا عاقِتصر المشرّ  الجزائري على مؤسّسات القانون العام لتن-
 هو موجود في القانون المقارن.

كِّن العمل للنّفع العام المحكوم عليه من مواصـــــــــلة دراســـــــــته وتكوينه بالنّســـــــــبة للقاصـــــــــر مما يؤمِّن له - يمم
 مستقبلا بعيدا عن الإجرام.

ترة العقوبة ه بعد انِقضــــاء فالعمل للنّفع العام يســــاعد في تنمية حب مواصــــلة العمل لدلح المحكوم علي-
 نتينة ممارسة العمل. 

يحول العمل للنّفع العام بين المحكوم عليه وبين العودة لأدران الجريمة من خلال اكِتســــــــــــــابه لحرفة أثناء -
 تطبي  العقوبة وهو الأمر الذي يقضي على الحاجة المادّية التّ تساهم في الدّفع نحو الإجرام.
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إنّ أهمّ ما يمؤخذ على عقوبة العمل للنّفع العام هو ضــــــــــــعف جانب الرّد  فيها. حتّّ أنّ المجرمين -    
 يرون أنّّا حكم بالبراءة في ثوب مغاير. 

 بعد ذكر النتائج المتوصَّل إليها نقتر  ما يلي: التوصيات: 

وبات ات في موضــــــــــو  العقالدّعولح للبحث في هذا الموضــــــــــو  من خلال الدّورات الدّراســــــــــية والملتقي-
 البديلة عموما، والعمل للنّفع العام خصوصا.

 تحديد الجرائم التّ يحكم فيها بِّذه العقوبة لاستبعاد الجرائم التّ تُثِّل اِعتداءً على حماية المجتمع.-

 توضيح الهدف من العقوبة البديلة وإبرازه.

 لمتقاعدين.عدم تطبي  عقوبة العمل للنّفع العام على كبار السّن وا-

توســـيع العقوبات البديلة لتشـــمل عقوبات بديلة أخرلح كعقوبة الجلد لأنّا "تلائم كل فرد وجريمته قلّة -
"كمـــا أنّ عقوبـــة الجلـــد آتـــت ثمرتهـــا في جميع الأحوال تقريبـــا فلم يعـــد من حموكِم بِّـــا إلى   155وكثرة"،

القرآن   كالإلزام بحضور حلقات تحفيلمرةّ أخرلح إضافة إلى العمل بالبدائل الدّينية   156الإجرام إطلاقا"
 كونّا وسيلة فعّالة في إصلا  الفرد.

 توسيع المؤسّسات المستقبلة لتنفيذ هذه العقوبة بما فيها المساجد.-

 التّسريع في استحداث منصب الموظّف الاجتماعي.-

 م بعد تأهيلها.اإدراج المؤسّسات الخاصّة ضمن المؤسّسات المستقبلة لتنفيذ عقوبة العمل للنّفع الع-

ة ضـــــــمن الجرائم التّ تُثّل اعتداءً على الأموال والممتلكات، - الأخذ بعقوبتّ الغرامة والمصـــــــادرة خاصـــــــّ
 سواءً الخاصّة أو العامّة.

 

                                           
لة المنتدلح القانوني، ، ِ"العقوبة بالجلد في الفقه الإسلامي وإمكان تطبيقها في الأنظمة الجزائية الحديثةكيحل، "  عز الدّين 155

 .55، ص11قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة  مد خيضر، بسكرة، العدد 

، 5 ججندي عبد الملك بك، الموسوعة الجنائية، ، يمنظر -قاضي  كمة الأحداث-حسب تقرير عبد الخال  ثروة بك 156
  .471ص
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تمع صـــــــــــــــالحين مع بيــان الجزاء في الــدّنيــا - زيــادة الاهتمــام بــالجــانــب الوقــائي؛ من خلال "بنــاء فرد وِ
                                                  157فاضل يحول دون الجهر بالجريمة والتّباهي بِّا. والآخرة وتكوين رأي عام

هذا ِمل ما فتح الله به علينا في علاجنا لهذا الموضو ، والله نسأل أن نكون قد ومفّـِقْنَا في توضيح     
الله من وراء ارن عامّة والجزائري خاصّة و فكرة العقوبات البديلة في كلٍّ من الفقه الإسلامي والقانون المق

 القصد. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  .549-541، ص5772، 5صالح بن إبراهيم عبد اللّطيف الصّنيع، التّدينّ علاج الجريمة، شركة الريّا ، السعودية، ط157
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 فهرس الآيات القرآنية:-1
 

 الصّفحة رقم الآية اِسم السّورة الآيَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََة

 2 55 الممتحنة      مْ ﴾وَإِنْ فاَتَكممْ شَيْءٌ مِنَ أزَْوَاجِكممْ إِلَى الَْكمفَّارِ فَـعَاقَـبْتم  ﴿

 7 541 النّحل فَـعَاقِبموا بمثِْلِ مَا عموقِبْتمم بِهِ ﴾﴿ وَإِنْ عَاقَـبْتممْ 

 51 11 النّساء ﴾ ...اإِنَّ الَّذِينَ كَفَرموا بآِياَتنَِا سَوْفَ نمصْلِيهِمْ ناَرً ﴿ 

 51 91 الفرقان ﴾﴿ فَأمولئَكَ يمـبَدِّلم اللهم سَيِّئاتِهِم حَسَنَاتٍ 

 51 44 الأحزاب يْهِ ﴾عَاهَدموا اللَّهَ عَلَ نَ الْممؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقموا مَا مِ  ﴿

 55 41 يوسف ﴾... ﴿ قاَلَتْ مَا جَزاَءم مَنْ أرَاَدَ بأَِهْلِكَ سموءًا

 55 44 يوسف ..﴾. قاَلَ رَبِّ السِّنْنم أَحَبّ إِليَّ ممَّا يَدْعمونَنِي إلِيَْهِ  ﴿

 51 42 المائدة ﴾وَالسَّارقِم وَالسَّارقَِةم فاَقْطعَموا أيَْدِيَـهممَا.. ﴿

 51 14 النّور                                                                           ﴾...﴿الزَّانيَِةم وَالزَّاني فاَجْلِدموا كملَّ وَاحِدٍ مِنـْهممَا مِئَةَ جَلْدَةٍ 

 43 597-592 البقرة ﴾ القتلىفي ياَ أيَّـهَا الَّذِينَ آمَنمواْ كمتِبَ عَلَيْكممم الْقِصَاص﴿

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْةَ باِلنـَّفْة ﴾  41 31 المائدة ﴿ وكََتَبـْ

 41 74-74 النّساء  ﴿وَمَا كَانَ لِممؤْمِنٍ أَن يَـقْتملَ ممؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ ﴾
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 41 541 النّحل  ﴾﴿وَإِنْ عَاقَـبْتممْ فَـعَاقِبموا بمثِْلِ مَا عموقِبْتمم بِهِ 

 41 573 البقرة ﴿ الشَّهْرم الحَْراَمم باِلشَّهْرِ الحَْراَمِ وَالحمْرممَاتم قِصَاصٌ ﴾

اَ جَزاَءم الَّذِينَ يحمَاربِمونَ اللَّهَ وَرَسمولَهم   42 41 المائدة ﴾...﴿ إِنَّّ

 44 13 النّور ﴾ ...وَالَّذِينَ يَـرْممونَ الْممحْصَنَاتِ  ﴿

عَثَ رَسمولًا وَمَا  ﴿ بِيَن حَتَّّٰ نَـبـْ  31 51 الإسراء ﴾كمنَّا ممعَذِّ

 31 7-2 الملك  ﴾ ...نَذِير يأَْتِكممْ  أَ َْ  خَزنََـتـمهَا سَأَلَهممْ  فَـوْجٌ  فِيهَا أملْقِيَ  ﴿كملَّمَا

 31 95 الزّمر  ﴾...﴿ وَسِيَ  الَّذِينَ كَفَرموا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زممَراً 

 31 417-412 الشّعراء ﴾  ...مِن قَـرْيةٍَ  وَمَا أهَْلَكْنَا﴿ 

 39 31-42 النّنم ﴾...تَزرِم وَازرِةٌَ وِزْرَ أمخْرَلٰح  لاَّ أَ ﴿

 39 41 سبأ ﴿ قمل لاَّ تمسْألَمونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نمسْأَلم عَمَّا تَـعْمَلمونَ ﴾ 

 14 511 التوبة ﴾ فَسَيـَرَلح اللهم عَمَلَكممْ  وَقملِ اعْمَلموا ﴿

 11 553 هود ﴿ وَأقَِمِ الصَّلَاةَ طرََفيَِ النـَّهَارِ وَزملَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾

 12 71 المائدة ﴾  ...أيَّـهَا الَّذِينَ آمَنموا لَا تَـقْتمـلموا الصَّيْدَ وَأنَتممْ حمرممٌ ياَ﴿

 17 71 المائدة  ﴾أمَْرهِِ ليَِذموقَ وَباََلَ  ﴿
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 فهرس الأحاديث:-4   
 

 الحديث: ....................................................................الصّفحة
 

 11...".........................................تّ  الله حيثما كنتاِ " رسول الله قال

 55"حبسها حابة الفيل..."......................................... رسول الله قال

 49"خذوا عنّي خذوا عنّي..."......................................... رسول الله قال

 39"لا ترجعوا بعدي كفّاراً..."........................................ رسول الله قال

 55"لا يحبة دركّم..."............................................... رسول الله قال

 54"المدّة التّ مادّ فيها أبا سفيان...".................................. اللهرسول  قال

 41"من اعتبط مؤمنا قتلا..."......................................... رسول الله قال

 54"نزلت سورة النّساء القصرلح بعد الطّولى..."......................... رسول الله قال

 11" كان أناس يوم بدر...".......................................... اللهرسول  قال
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 فهرس الأعلام المترجم لهم:-3
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصّفحة اِسم العلم المترجم له
 15 ه115/942،أحمد تقي الدين ابن تيمية

 55 ه5942/5973سيزاردو بيكاريا، 
 55 ه175/915شمة الدّين،  مد بن أبي بكر 

 51 مارك أنسال
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 فهرس الأبيات الشّعرية:-4

 الصّفحة.............................................................. البيت الشّعري:

 تأََوَّبَنِي هَمٌّ مَعَ الليْلِ ممنْصِبم        وَجاءَ مِنَ الَأخبارِ مَا لا أمكذِّبم -

 12  تكنْ لي ريِبةٌ        وَ  يَكم عَمَّا خَبـَّرموا متعقِّبم .........................تَـتَابعنَ حَتّ 

 

َخَارقِِ فاَرسًا     جزاءَ العمطاسِ، لا يموتم المعاقبم -
 ونحن قتلنا بالم

 

17ليٌن لأهل الح ِّ ذو عَقْبٍ ذكََرْ ....................................................    

 

ايَ حْ الْأَ  لاَ ا وَ يهَ فِ  اتِ وَ مْ الْأَ  نَ ا مِ نَ سْ لَ ا     وَ هَ هلِ أَ  نْ مِ  نم نحَ ا وَ يَ ن ـْالدّ  نَ ا مِ نَ جْ رَ خَ -  

ا.يَ ن ـْالدّ  لِ هْ أَ  نْ ا مِ ذَ هَ  اءَ جَ  انَ لْ قمـ ا وَ نَ ب ـْنِ عَ        ةٍ اجَ ا لحَِ مً وْ ي ـَ انم نَّ ا السَّ اءنَ ا جَ ذَ إِ   

                                               .قِصَاره لا ناقصي حسب ولا                أيدٍ إذا ممدّت

 إلِيَْكِ ابِْـنَةَ الْأَغْيَارِ خَافي بَسَالَةَ الرِّ     جالِ وأَصْلَالم الرِّجالِ أقَاصرهْ                                 

نَاكِ في كملِّ شَرْمَحٍ      طموَالٍ فإَِنَّ الْأَ    54...........قْصَريِنَ أمََازرِمهْ   ..........وَلَا تَذْهَبَنَّ عَيـْ
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 المصادر والمراجع: فهرس-5
 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.أولا: 

 :ثانيا: الكتب
نيع، التّديّن علاج الجريمة، شــركة الريّا ، الســعودية، -15          صــالح بن إبراهيم عبد اللّطيف الصــّ

 .5772، 5ط
إبراهيم بن موسى بن  مد اللّخمي، الموافقات، تحقي  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل -14         

 . 1، ج5779، 5سلمان، دار ابن عفان، ط

رعية في إصـــــــلا  الراّعي والرّعية، دار الزهراء، الجزائر، ط-14          ياســـــــة الشـــــــّ ، 5ابن تيمية، الســـــــّ
5771. 
بط وتعلي  د. خالد رشــيد القاضــي، دار الأبحاث، الجزائر، ابن منظور، لســان العرب، ضــ-13        

 .4112، 5ط
  .5791دط، دن، -دراسة مقارنة-أبو المعاطي حافل أبو الفتو ، النّظام العقابي الإسلامي-11  

أبو الوليد  مد بن أحمد بن  مد بن أحمد بن رشــــــد، شــــــر  بداية المجتهد ونّاية المقتصــــــد، -11     
 .5771، 5لعبادي، دار السلام، ط تحقي  عبد الله ا

 أبو زهرة  مد، الجريمة والعقوبة في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط.-19     
نن الصــــغرلح للنّســــائي"، 414أبو عبد الرحمان أحمد النّســــائي ت-12       نن "الســــّ ه، المجتبى من الســــّ

 .5721الإسلامية، حلب، ، مكتب المطبوعات 4تحقي  عبد الفتا  أبو غدّة، ط
 ،  4112، 9أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، ط -17    
 .5727، 1أحمد فتحي بِّنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، دار الشروق، ط -51    
البة للحرية وأثرها في الحد من-55      طورة الخ بشـــــــــرلح رضـــــــــا راضـــــــــي ســـــــــعد، بدائل العقوبات الســـــــــّ

 .4154، 5، دار وائل للنّشر، الأردن، ط-دراسة مقارنة-الإجرامية
 .4112جندي عبد الملك بك، الموسوعة الجنائية، ط -55   
، 5م، طز دار ابِن حلبنان، ســــيد حســــن عبد الله، المقاصــــد الشــــرعية للعقوبات في الإســــلام، -54   

4111.  
 .2553آن، تحقيق هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياا، طشمس الدّين القرطبي، الجامع لأحكام القر - 54
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صالح بن إبراهيم عبد اللّطيف الصّنيع، التّديّن علاج الجريمة، شركة الريّا ، السعودية، -53         
 .5772، 5ط
عدي، تيســـير الكريم الرّحمان في تفســـير كلام المنّان، دار ابن حزم، -51      عبد الرحمان بن ناصـــر الســـّ

 .4114، 5لبنان، ط
لام عز الدّين، قواعد الأحكام في إصــــــــــــــلا  الأنام، دار ابن حزم، -51      عبد العزيز بن عبد الســــــــــــــّ

 .4114، 5بيروت، ط

لإســلامي مقارنا بالتّشــريع الوضــعي، دار التراث، مصــر، د عبد القادر عودة، التشــريع الجنائي ا-59   
 .4114ط، 
، 4عبــد الله أهــايبيــة، شــــــــــــــر  قــانون الإجراءات الجزائيــة الجزائري، دار هومــة، الجزائر، الطبعــة -52   

4155. 
عبـــد المؤمن بلبـــاقي، القواعـــد الفقهيـــة وتطبيقـــاتهـــا، د ط، جـــامعـــة الأمير عبـــد القـــادر للعلوم -57   

 ة.الإسلامي
يد الجميلي، دار الكتاب  علي بن  مد الآمدي أبو الحســـن، الإحكام في أصـــول الأحكام، تحقي  الســـّ

 .3، ج5العربي، بيروت، ط
نن في الفقه الإســـــلامي، د ن، الطبعة -41    ، 4علي بن نايف الشـــــحود، الخلاصـــــة في أحكام الســـــّ

4154. 
 .5724القرآن العظيم، دار المعرفة، لبنان، د ط، ، تفسير بن كثير عماد الدّين أبو الفداء اِسماعيل-45  
 .4114، 5 مد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي،  تار الصّحا ، دار الفكر، بيروت، ط -44   

، 5 مد بن  مد الغزالي أبو حامد، المســـــــتصـــــــفى في علم الأصـــــــول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 594ه5354

، 5بيدي، تاج العروس، تحقي  نواف الجراّ ، دار الأبحاث، الجزائر، ط  مد مرتضى الحسيني الز -44 
4155. 
ريف الجرجاني، التّعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت -43      علي بن  مد بن علي الزيّن الشــــــــــــــّ

 .ه5314، 5لبنان، ط 
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 ثالثا: المقالات والبحوث:
البة للحريةإبراهيم مرابيط، بدائل العقوبات -15     نيل إجازة في بحث ل-المفهوم والفلســــــــــــــفة-الســــــــــــــّ

-4154القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصــــــــــــــادية والاجتماعية، جامعة بن زهر بأكادير، 
4154. 
أحلام  لوف، رســــــــالة العقوبات البديلة في القانون التونســــــــي والقانون المقارن، رســــــــالة لنيل -14     

 .4111/4115المعهد الأعلى للقضاء، شهادة ختم الدّروس ب
المنني الأخضــــر، "شــــروط التّصــــريح بعقوبة العمل للنّفع العام"، دورة دراســــية بالمعهد الأعلى -14   

 .4111-54-41للقضاء، 
ريعة والقانون، كلية -13    باســـم شـــهاب، "عقوبة العمل للنفع العام في التشـــريع الجزائري"، ِلة الشـــّ

 .4154، 11، العدد 49ارات العربية المتّحدة، السنة القانون، جامعة الإم
البة للحريّة، مذكرة ماجســـــــــــتير، كلية الحقوق -11      بوهنتالة ياســـــــــــين، القيمة العقابية للعقوبة الســـــــــــّ

 .4155/4154والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر،
الب-11      ذكرة ماجســتير،  ة للحريّة، مشــينون خالد، العمل للنّفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة الســّ

 .4151-4117، الجزائر، 5 كلية الحقوق، جامعة الجزائر
عبد الرحمان بن  مد الطريمان، التعزير بالعمل للنفع العام، أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم -19   

 . 4154الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا ،
العمــل للنفع العــام كبــديــل لعقوبــة الحبة، قســــــــــــــم الحقوق، كليــة الحقوق عبــد الرؤوف حنــان، -12   

 .4153-4154والعلوم السّياسية، جامعة ِمد خيضر، بسكرة،
عز الدّين كيحل، "العقوبة بالجلد في الفقه الإســــــــــــــلامي وإمكان تطبيقها في الأنظمة الجزائية -17   

العدد  كرة،بســـ جامعة  مد خيضـــر، ة للمحاماة،قســـم الكفاءة المهني ِلة المنتدلح القانوني، الحديثة"،
11. 
فرحات الراجحي"، عقوبة العمل للمصــــــلحة العامة وســــــلطة القاضــــــي التقديرية"، دورة دراســــــية -51 

 .4115-54-41بالمعهد الأعلى للقضاء، 
فريدة بن يونة، تنفيذ الأحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه، قســــــــــم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم -55 

 .4154/4154السياسية، جامعة  مد خيضر، بسكرة، 
                                .5312، 4معنم لغة الفقهاء،  مد روّاس قلعني، حامد صادق قنيبي، دار النّفائة، ط -54
 .41/14/4151"عقوبة العمل للنّفع العام في التّشريع الجزائري"، ِلة قضاء إليزي،  كوطة علي،-54
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البة للحريّة وبدائلها، جامعة نايف للعلوم -53   مضـوا   مد آل مضـوا ، ندوة بدائل العقوبات السـّ
 .4154ديسمبر54إلى51الأمنية بالتعاون مع إدارة السّنون الجزائرية، الجزائر، من 

 المراجع الالكترونية والبرمجيات:رابعا:
01-ww.startimes.com ;27_04_2015,15:25.  
02-Droit- finances.net25-05-2015 , 15:20. 
03-droit7.blogspot.com, 02-05-2015 ،20:55 02. 

-19، 4294بِّزاد علي آدم، موقع حملات التمدّن،  ور دراسات وأبحاث قانونية، العدد 04-    
 .51:11، 4153-54-41، تاريخ التصفح 51-4154
م دراسي، ِلة قضاء بجاية، بدون عمر مازيت،  اضرة حول "العمل للنفع العام"، يو -05    
 .تاريخ
-www.shaimaaatalla.com   ،17-05 منتدلح الدكتورة شيماء عطا لله،-06    

2015،21:49. 
 للحريّة"،  ياسر بن صالح البلوي "البدائل الشرعية للعقوبات السالبة-19    

www.jurispedia.org/index.php ،20/12/2014 ،12:40. 
 القانونيةالمواد خامسا: 

مؤرّ  في  4114لســــــــــــــنــة74من المجلــّة الجنــائيــة التونســــــــــــــيــة من قــانون عــدد 59الفصــــــــــــــــل -15      
المتعلّ  بتنقيح وإتُام ِلة الإجراءات الجزائية لتدعيم صــــــــــــــلاحيات قاضــــــــــــــي تنفيذ  4114أكتوبر47

 العقوبات.

العقوبات الفرنســــــي المتضــــــمّن قانون 5774ســــــبتمبر  51المؤر  في  74/5441القانون -14        
 .439، العدد 5774ديسمبر  44المعدل والمتمّم، الجريدة الرّسمية للنمهورية الفرنسية الصّادرة في 

 المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات الجزائري. 15-17القانون رقم -14     

المعـــدّل ت الجزائري المتضــــــــــــــمّن قـــانون العقوبـــا511-11من الأمر  15( مكرر 11المـــادة )-13   
                         .14المستحدثة بالمادة و  4117فيفري 41المؤرّ  في 15-17والمتمم بالقانون رقم

 المتضمّن قانون العقوبات الجزائري.511-11، من الأمر 14( مكرّر 11المادة )-11   

 المتضمّن قانون العقوبات الجزائري.511-11من الأمر  14( مكرّر 11المادة )-11   
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المؤرّخة  59المتعلّ  بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية، العدد 55-71( من القانون 51المادة )-19   
 .5771أفريل41في 

 الجزائري.المتضمن قانون العقوبات  511-11من الأمر  11( مكرر 14المادة )-12   

والمتضـــــمّن القانون  4113ســـــبتمبر  11المؤرّ  في 55-13، القانون العضـــــوي رقم14المادة -17   
 الأساسي للقضاء.

المتضمّن قانون العقوبات 5774سبتمبر  51المؤر  في  74/5441من القانون  545المادة -51   
 .439، العدد 5774ديسمبر  44الفرنسي المعدل والمتمّم، الجريدة الرّسمية للنمهورية الفرنسية الصّادرة في 

ـــــــــــــــــــ 5421صــــــفر  52  في المؤرّ  11-511الأمر من  47المادّة -55     5711يوليو  12المواف  لـ
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.المتضمّن 

 قانون الإجراءات الجزائية.المتضمّن  11-511الأمر من  41المادة -54  

 مكرّر من قانون العقوبات القطري. 14المادة -54  

نون وإعادة الإدماج المتضـــمّن قانون  13-11( من القانون 44( و)44المادتان )-53    تنظيم الســـّ
 الاجتماعي للمحبوسين.

يحدّد كيفيات تنظيم وســــــــــــــير  4119فبراير  57المؤر  في  19-19المرســــــــــــــوم تنفيذي رقم -51   
نون المكلّفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوســــــــين، الجريدة الرّسمية،  المصــــــــالح الخارجية لإدارة للســــــــّ

 .54عدد

 المتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 4112 فبراير المؤر  في17-12قانون-51   

المتضمّن كيفيات تطبي  عقوبة العمل  4117أفريل  45الصّادر في  14المنشور الوزاري رقم -59   
 للنّفع العام.
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